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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستهدیه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات آعبالنا , من بهده فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد Vi‏ إله إلا الله وحده لا شريك له , ونشهد أن محداً عبده ورسوله. 
وبعد.. 


۱ نحن وثراثنا: 


فان الاقدام على نشر دراسات السلف ومن تبعهم على منهجهم لَهُوَ آمر نحمد 
الله إلى القائمين عليه - راجین Ol‏ يكون الله من وراء قصدهم فلا تزال تطلع 
على معادلة خطيرة في الواقع الذي یظلل أهل القبلة اليوم » وهي: « رجال بلا 
تراث » وتراث بلا رجال » فقد حاولت أيد متكائرة أن تفصل هذه UN‏ عن. 
تاريخهاء وتفصل حاضرها عن ماضيها. ولسنا مسرورين Ob‏ نعلن أن هذه 
الأيدي قد نجحت في ذلك GI‏ نجاح؛ فأصبحنا نسمع فقاقيع آفکار وريد 
أنظار » وأذناباً بلا رؤوس» وأشباح تصورات بلا أشخاص. لا يدفعنا إلى 
إعلان ذلك إلا المرارة التي ee‏ بها حُلوقناء ثم شيء آخر هو الأمل في 
أصحاب الاحساس الطيب من إخواننا أن يصلحوا ما أفسد المفسدون. 


أهمية الفتيا : 
ولا نحسب مزید التأكيد على خطورة انعزالنا عن تراثنا الاسلامي الرائد 
تعسفاً وخبطاً من القول» Uy‏ تعرض عنه شفقة على أكبادنا أن تتقطع › 


۳ 


منصرفين إلى ما نريد أن نتحدث عنه من أمر هو شديد العلاقة بهذا الموضوع, 
فقد ظلت « الفتوى » تمثل جزءاً خطيراً من تراث المسلمين » وظل هذا المنصب 
هو م منصب Sell‏ عن الله سبحانه وتعالى منذ قال لنبيه AU‏ 


«یتشرنت. قل : الله یک . 


وقد كان إنسان oF‏ المسلمين RE‏ هو أول المفتين و امامهم. ورائد 
فافلتهم ودستور أحكامهم . اختاره الله عز وجل لهذا النصب الرفيع » وألقى في 
روعه أجوبة السلمین على تساؤلاتهم, فقال له: 

i‏ يُنفقون ؟ 

iene 

فل : هو أذّىء Seb‏ الشناء في لمَحیض © . 


ملامح الفتوى ومعام الطريق 

وهذه الأجوبة EU‏ تحدد ملامح مهمة للفتوى الصحيحة, ومعالم رئيسية 
في طريق gill‏ الذي يريد أن يبلغ رضا الله عز وجل: 

۱ - فلا بد أن تكون الفتوى موصولة السبب إلى الله متصلة السند به وله 
بد للمفتي إذن من أن يلجأ إلى الله بشيئين لا يغني أحدها عن الآخر في تعقب 
الفتوى » واستلهامها من ربه تعالى : 

فأما الأول: فهو اللجوء ء الوجداني بملازمة التقوى وعمل الصالحات ومداومة 
الدعاء أن بهدیه الله عز وجل إلى الحق . فان العلوم الربانية لا تفر بين التاس 
لول ae‏ واي ررد كير as As‏ 


اني ME‏ قوله تعالى : 
Bal “ftp‏ الیل الا قَلِْلاً. hes‏ أو آنقص منه SG‏ . أذ زد 
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ce‏ ورتل الفران تزتيلاً. نا ae‏ عَلَيْكَ VE‏ تفیلاً. إن ناشتة الیل هي 
اشد tbr,‏ ا وم G55‏ زا 

وكان قيام الليل - إذن - هو التمهيد الوجداني لتحمل القول الثقیل الذي 
يلقى عليه سل وقد كان بني الله ّل إذا قام من الليل قال : 

للم OS‏ جبريل» ورب (Is‏ ورب 4 ال قَاطِرَ السَّمُوَاتَ 
eG‏ > عالم لغیّب والشهادة» انت اتحكم ب ين عبادك فيما Lis‏ فيه 
يَخْتَلفُونَ : satel‏ أك Us‏ اختلف فبه 4 من الحق بادنك إنك تهدي op‏ 1 
إلى صراط plow oly) .» pie‏ وغیره) 

فهذا Sipe‏ طالب للهدى» يتخير له الوقت» ويتخير له الألفاظ . فهذا - 
حقيقة - هو الذي شمّر ذراع اج وضرب في بطحاء السباق إلى الصالحات . 
أنواع الضلال التي يتعرض المفتي ها: 

Lil,‏ الأمر الثاني : فهو اللجوء الذهني بطلب العام عند الله تبارك وتعالى» 
والتجرد لهذا الأمر تجردا يحفظه هو من عادية الضلال» ويحفظ العم من عوادي 
النسيان. ويكون الضلال من العالم بمسالك : 

ku‏ : ضلال طريق الهداية, فيطلبه من غير الله ابتدا فيفتش في كلام 
ناس » ويولع بالمقاييس » وينشغل بالتخریجات العقلية الفارغة» وقد 235 هذه 
المفازة بفريق المتكلمين والتصوفة وفرق الضلالة» حين فتشوا في منطق أرسطو 
وفلسفة آفلاطون عن دين الله تعالى» فا وجدوه وانما وجدوا شركا ووثنية 
فجاءوا به إلى دين الإسلام فألصقوه به , فقالوا بقدم العال» ووحدة الوجود» 
وفناء الجنة والنارء وعذاب الأرواح لا الأبدان» وضلالات أخرى» وقد حسبوا 
على المسلمين؛ بل عدّهم الجهلاء من أهل العام بالدین. 

و ينتبهوا - في ضلاهم - إلى أن الإسلام قد أغلق هذا الباب» وأوصد 
هذه السبيل» من فجر الدعوة» فعرف أن الهدى لا يصح طلبه إلا من الله لأن 
الله - وحده الذي يملك أصل امدی: 


0 


ظفل : إن هُدّی الله po‏ الْهُدَى 6 . 
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Cail}‏ يَهْدِي إلى الْحَق أحَق أن يبع SAY cal‏ الا أن يُهْدَى 
[ يونس / ۳۵ ]۰ 

: تعالى عنده - وحده العام‎ ay, 

Gy 8‏ للم ند ان 

ولأننا لا نعلم» ولم نکن لنستطیع أن نعام» إلا ما سمح الله Ob‏ نعام : 

«سبْحَا. لا Oe‏ الا ما علَمتنا . 

ولا يُحِيِطُونَ بشيء من علمه الا بما شاء . 

ومن أجل ذلك فابتغاء ال هدى عند غيره ضلال وعمی و کفر- وأخذ الفتوی 
من غيره عدوان وزور وشرك: 

لام هم ay‏ شَرَعُوا هم من الدّين SEG‏ به CH)‏ 

فهذا هو النوع الأول من الضلال في العلم ویفرع عليه التقليد بلا دليل» 
OY‏ الذي يفتى لا يقال له gal‏ عن عم إلا إذا كان معه دليله على أن الذي قاله 
حق وعام ولذلك قال تعالى : 

نبتوني بعام إن pS‏ صادقين) . 

ولو صَحٌ أن يتبع الرجل بلا دليل يقدمه على كلامه لصح اتباع كل أَحَدٍ 
يدّعي أن قوله صواب. ولا يبرز دليلاً عليه » وهذا هو الفساد بعيئه . 

ومن ضلال العام ضلال اموی: وهو dol - "Hal‏ یکن مرکوزا ف 
الفطرة - فهو مُرَيّن في السلوك حتی آصبح کالجبول علیه OLS‏ وظيفة 
« إبليس » الرئيسية الق انتدب نفسه لما هی تزيين الباطل ویب الشهوات » 
وصرف الناس عن المكاره إلى الأهواء. OV‏ اموی متسع رحیب» وفيه انخلاع 
۱ ۲ 


عن المسؤولية, وفكاك من الالتزامات» وإلى هذا الضلال أشار الذكر الحكم 
حبن تقرأ : 

. yr تَكونوا‎ ALT Les She SL Ll ily > 

ومن ضلال العال : : شلال القصد : .وهو آخنی مسالك الضلال وأدقها 
وأخطرهاء ویتحقق حين يطلب العالم العام» وينشره في الناس» غير أنه لا يبتغي 
بذلك مرضاة الله » ولا ينتوي في ذلك الزلفى إليه» واغا يحثه عليه » ويدفعه إليه 
حب المنصب والتشبث بأذيال الرياسة والشرف» فهذا هو أفسد الفسادء ألا ترى 
إلى أن ني AE‏ أكد على ذلك حين قال: 

وما oh‏ جائعان SLY!‏ في عتم بافتة لها ین زص BST‏ 
امال Sy‏ لدينه Pq‏ 

وهل ad‏ أفسد pal)‏ من الذئاب؟ 

فكيف إذا كانت جائعة ؟ 

وكيك اذا أرضلت ارا ول تَصْمَك؟ 

وكيف |ذا كانت ke‏ بلا راع ؟ ۱ 

فكذلك - بل أشد - إذا تمكن من الرجل الحرص على المال والمكانة ! 


ومن أجل ذلك فلا نستغرب ما يحدث اليوم من كثير من أصحاب المناصب 
الدينية » وما نرى ماثلاً بين يدينا من انصرافهم عن جانب الحق - طلباء 
وقضاء » ونية -» فمنهم من Rae‏ بين أنواع الضلالة السابقة كلها . والا فا هذه 
الفتاوی التي نسمعها من كثير منهم لا نستطيع تفسيرها YI‏ بتفسير واحد» وهو 
Fre‏ إلى أهل الفساد والغواية» واستحبوا الحياة الدنیا على الآخرة» وهاك 
أمثلة من الفتاوى التي تخرج من آفراههی لنری : + أخطاً في الاجتهاد دفعهم 
إليها ؟ أم نقص في العام آفلت منهم وجه الصواب فیها ؟ أم هو هو الموى والضلال 
واتباع الشهوات وإيثار الدراهم والكراسي؟ . 

۷ 


أمثلة من الفتاوى المضللة : 

١‏ - (سئل بعض من يتصدر لأمر إفتاء الناس منهم - على مرأى ومسمع 
من الناس - عن الفتاة ليلة الزفاف: هل تخلع بعض ملابسها ( التي يسميها 
الجهلاء الحجاب) وتخفف منها ؟ 

فقال: (لا بأس بذلك على أن تلبسها فها بعد) . 

ويطوف ذهنك في المصادر التي عسی أن يكون هذا (العالم) رجع إليها: من 
كتاب أو سنة أو تقليد صحايي أو تابعي أو مذهب صحيح أو ضعيف أو قياس 
صحيح أو سقم» أو إجماع مزعوم أو حديث ضعيف أو موضوع. تقلب في 
ذلك فلا تجدى وإنما تجد فهاً معكوساً لشريعة الله » ونظراً منكوساً لدينه تعالى. 
ما آملاه ade‏ الا احرص le‏ موافقة مذا العرف ا عه السائد من السفور؛ 
ولکنه حرص الخبيث الذي يحاول أن « يقتل القتيل ويشي في جنازته »| 

۲ - (سئل شخص آخر عن حكم الإسلام في حلق اللحية» فأجاب هذا 
النتسب إلى العام الفتوى بقوله : 

و اما هي ool et‏ إن شنت أطلقتها » وان شئت حلقتها ۰). 


۱ فيا حسرة على العلماء ! 

: ما أجراً الکذب ٩‏ 

ee i 

۱ وما اقدرهم على السخرية من شعائر الإسلام ؟ 


فا أصبرهم  de‏ - على ما وراء ذلك ! 
۱ ولا fad‏ من أين جاء هذا المدّعي بپذه الفتوى ؟ ومن أي GUT‏ الضلال قد 
انتشلها ثم باعها بدراهم معدودة لم يكن فيها من الزاهدین . 


: لا تسل عن ذلك‎ i 
» لائه لا في كتاب ولا في سنة صحيحة أو سقيمة ولا في مذاهب من سبق‎ / 
ولا في شيء من دين الله ولا في اجتهاد الجتهدین - صوابهم وخطئهم  قول‎ ' 


cd sill يشبه ذلك‎ 


ولكن أنظر إلى كلمة (OLS)‏ وهو تحقير - كما يقول النحاة -» فاذا 
تشم منها ؟ ألا تشم رائحة العف الفاسد الذي يحاول بعضهم تثبيته ؟ 

وإذا كانت هناك أمثلة كثيرة من هذه الفتاوی» فان خسان خطأ المجتهد 
وصوابه ليس معتبراً هناء OY‏ النطاً والصواب يكونان فرعا على الاجتهاد في 
نصوص الشريعة الغراء . ونحن لم نر هذه النصوصء ولا عرفنا فيها Holger!‏ 

ضرورة وجود الفتي الصالح: 

ألا ترى معي إذن أن وجود الفتي الصالح الذي يفرغ قلبه من الدنياء 
ويتطلع بكيانه جیعاً إلى الاخرق والذي ينكب على أصول المدى جثا وفقها 
Lbs‏ وسعياء والذي ار إلى الله بالعبادة والدعاء Ol‏ بهديه» والذي يلتذ 
باحتساب ذلك عند الله عز وجل ؟ 


وهذا المفتي - ولا شك - لا بد أن يكون عارياً من مسالك الضلال الثلاثة 
الى ذكرت لك وان كان هناك نوع آخر لا يعرى عنه أحد , Uy‏ يستقل منه 
الناس ویستکترون, وهو النطأً في الاجتهاد : وقد وردت عن الصحابة والسلف 
عبارات تو کد أن خطأ الاجتهاد أمق محتوم لا ينخلع منه أحد من الجتهدین . 
فالصواب توفيق من الله وهداية > والخطأ زلة وابتلاء . 

والجتهد - في خطته وصوابه - مأجور غير موزور. لقطيعة السنة على 
ذلك , ولکن ينبغى أن age‏ أوَّلاً في المسألة حتى یکون له هذا الشرف» شرف 
الأجر مع الخطأء فهي منزلة لا تنال بالإدّعاء, ولا بقليل السعي. وإنما 
الاجتهاد - كا يعرفه ابن الأثير : « بذل الوسع في طلب الأمر » وهو افتعال من 
المجهد : الطاقة ». (النهاية: ۳۲۰/۱) 


كيف يصح الاجتهاد ؟ : 
فينبغى للمجتهد ألا يركن إلى الثواب مع الخطأ. فیکون نتيجة ذلك عدم 
الاحتراز عن الخطأء والتکاسل عن السعي إلى الصواب» ويحصل ذلك 
4 ۱ 


باستيعاب النصوص - ما آمکن - فکم من فتوى خطأ كان سببها عدم 
استيعاب النصوص » ثم التدقيق في تبين الناسخ من النسوخ فرب منسوخ أفتى به ؛ 
وقد ظل ابن عباس يفتي بحل فنكاح المتعة إلى أواخر حياته » وهو منسوخ. ولا 
بد من التحري في صحة النصوص ؛ فإذا « بنى فتياه على حديث نبوي وجب 
عليه أن يكون عالاً به » ولا يكفي أن يكون قد dene‏ ذات مرق أو قرأه في 
مكان ماء ولا يكفي أن يجده مذكوراً في كتب الفقه, ما لم يكن المؤلف الذي 
لوالاو مسي ركان فى أبن قافن os‏ ی عل ار ی 


هذا الحديث ». (الفتيا محمد سلهان الأشقر ص 18 ) 


gall‏ والتقليد 

ولا يجوز له أن يعتمد في فتواه على مذهب إمام من أئمة الفقه بغير معرفة 
دلیله واقتناعه به بعد البحث والتحري في فتواه, OV‏ کلام البشر لیس علّآ 
gad‏ به . واغا العام كتاب أو سنة» قال yl‏ حنيفة : 

١‏ لا يل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا» 

(الإيقاظ للغلاني /۵۰) 

وقد انتشر في هذه الأعصار الفتوى بمذاهب الأئمة الأربعة دون النظر في 
أدلتهم » وهذا خطأ مصادم pa‏ قواعد الاسلام وهو التبصر في الدین» والنظر 
في الدليل : 

) إلى الله عَلَى بَصيرة آنا ومن تن‎ Ph he هذه‎ BP 

ae BD‏ بن سلطا بها ؟ 

وأعجب من ذلك تعصبهم اذاهب أئمتهم المقلّدين حتق إذا كان الدليل 
WE:‏ لرأيهم. فتجدهم يقيمون عليها كأنها دين يسكلون عنه يو م القيامة » مع أن 
الإمام الشافعى يقول: 

eae‏ ع السلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله مَك ي م جل له أن 
يدعها لقول أحد « (0A/ gral)‏ 


۱۰ 


أفلا ترى أن اتباع الحق - لا الق - هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ؟ 
م ألا تستمع إلى أرسطو 5 اليوناني حين خالف وأفلاطون) أستاذه مرة» 
فقال: 


a )‏ الحق راورن م صديق ca od‏ أصدق منه ! 7 بال 


الق ؟ 
أفلا يرى هؤلاء أنه لو بُّعث مالك وأبو حنيفة GV‏ لتبرآ منهم وللعناهم 
وطرداهم من حلقته) ؟ 


فكيف بهم حين یسام ربهم : لِم خالفتم قولي وحديث رسولي؟ 


والعامة منهم پروون 3 ذلك خرافات من نسج الشيطان » فيزعمون أن 
الأئمة الأربعة يبعثون يوم القيامة » فا صح من عمل الناس عند أحدهم 
يحتمله ‏ ویقول : « قد قبلت عمل فلان لأنه صحيح في مذهبي ». وما هذا إلا 
اختلاق زوّرته أحلام الذين انطفأت جذوة البصيرة من قلوبهم . هداهم الله. 


الصنف والكتاب 


أما مصنف هذا الکتاب - الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره - فهو الشيخ 
تمد جال الدين القاسمی الدمشقی. وسنذ کر - الآن - مختصراً لترجنه 
مستفیدین أكثرها من الترجة التي وضعها لنفسه, وترجة الأستاذ ظافر القاسمی 
له. 

۱ -ولادتّه: 

» ولد ضحوة يوم الإثنين OWS‏ خلت من شهر جادی الأولى سنة ثلاث 
ونمانین ومئتين وألف ۱۷ أيلول ۱۸۱5 في دمشق» 

: تسه‎ om ۳ 

هو خمد جال الدين آبو الفرج بن مد سعید بن قاسم بن صالح بن إساعيل 
ابن أني بكر المعروف بالقاسمي, نسبة إلى جده المذ كور . 

OLS. ۳‏ وشوخه: 

نشأ القاسمي في بيت عرف بالتقوی والعلم. وکان آبوه فقيهاً غلب عليه 
الأدب. أخذ العام على طريقة القدماء فقرأ القرآن أولاً على الشيخ عبد الرحمن 
المصري ثم تعلم الكتابة على الشيخ مود التوصي ثم انتقل إلى مكتب في المدرسة 


الضاهرية أخذ کله مبادىء التوحيد pally‏ ف والنحو والنطق والميان والعروض 
la pty‏ و و کان معلمه الشیخ رشید قزیها . 


۱۳ 


وكان مواظباً على دروس الشيخ سام العطار. وسمع منه مجالس من البخاري 
دراية » وحضر دروسه في الموطاً والشفاء ومصابيح السنت والجامع الصغير 
وغيرها. 

وأجازه كثير من elle‏ عصره. 


£ - إقراؤه وإمامته للناس : 


بدأ في إقراء الطلاب مبادیء العلوم ؛ وله من العمر أربعة عشر عاماً وكان 
معدا لوالده بدرسه العام في جامع السنانية حتى عام ۱۳۰۳ - \AAY‏ ثم انتدب 
لالقاء دروس عامة خلال شهر رمضان في وادي العجم والنبك وبعلبك وقام 
مقام أبيه في الدرس العام بعد وفاته وبقي يؤم الناس إلى أن لقي وجه الله. 


pat - ۵‏ 20 
عاش القاسمي معظم حياته في أشد أيام الظام والظلام » ولد ونظام الحكم 
المطلق قائم في الدولة العثانية - وكانت البلاد الشامية جزءا منها - فالحريات 
مفقودة والعدالة والثقافة Lal‏ وكان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحياة 
الثقافية وكانت الحياة الاجتاعية مفقودة (LUIS‏ ففي هذا الجو الخائق العجيب 
المتخلف في جيع مرافق الحياة نشأ القاسمي فکان كالطائر gall‏ في غير سربه» 
غريباً عن أهل الزمان ولعل هذا كله كان أوعى لإقدامه» والاقتناع بقدسية 

رسالته وضرورة العمل اء والسعي لنشرها والضي في تبليغها . 


5 ثقافته العامة: 


أخذ القاسمي معارفه الأول على الطريقة المألوفة في عصری ثم أخذت الآفاق 
تفسع أمامه فعكف على مکتبته الخاصة التي أسسها جده وأبوه والتي تنوف على 
الفي جلد لم يخل کتاب منها من تصحیح أو تعلیق وتری فیها إلى جانب کتب 
التفسير والحديث والفقه واللغة والتصوف والادب والتاريخ والأصول وغيرها 
كتب الفلسفة القديمة واحديثة والإجتاع والرياضيات والقانون المقارن وكتب 


۳۳ 


الفرق الاسلامية کالعتزلة والظاهرية والشيعة والزيدية وغيرها كا آنبا ضمت 
جموعة قاربت مئة OLS‏ من كتب الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية. 

وأما الكتب التى ألفهاء فترى فيها إلى جانب كت التفسير والحديث 
والأصول کتاباً 3 تاريخ دمشق ورسالة 3 الجن وكتيباً 2 الشاي والقهوة 
والدخان ومقالة عن القلب وسفراً في دلائل التوحيد وكتاباً في الآداب 
والأخلاق إلى غير ذلك ما تراه واضحاً في أسماء كتبه. 

فلقد كان آخذاً بأطراف المعرفة من كل سببء لم يمنعه من ذلك حالف في 
الدين أو المذهب أو العقيدة أو الطريقة» وأتاحت له حريته الفكرية أن يجول في 


آثار عقول الأمم على اختلاف مللهم و نحلهم . 


- أسلوبه ومؤلفاته: 

نشأ القاسمى نشأة أدبية على الطريقة المألوفة المعروفة في عصره» فلا أخذ في 
الكتابة والتأليف التزم السجع في أكثر ما كتب في مطلع حياته ثم استمر على 
التزامه في أكثر مقدمات كتبه حتى آخر حياته Gy‏ بعض رسائله الخاصة وكان 


ثم عدل على السجع إلى الترسل لاعجابه بالأستاذ محمد عبده الذي استعمل 
طريقة الترسل فجاء أسلوب القاسمي في الترسل عربياً صافياً رائعاً في قوة 
التركيب وجزالة BWY!‏ ودقة Sly ots‏ عل ais‏ من is ices gh Uh‏ 
ذهنه وغوصه في المعاني . 

أما كتبه التي ألفها فقد قاربت oT CE‏ آهمها تفسيره العظيم وقواعد 
التحديث » وإصلاح الساجد من البدع والعوائد » والجرح والتعديل » والفتوى في 
الإسلام. وأقدم ما عثر عيه من مؤلفاته جموعة سماها السفينة يرجع تاريخها إلى 
عام ۱۳۹۹ - ۱۸۸۳ ضم فيها طرائف من مطالعاته في الأدب والأخلاق 
والتصوف والتاريخ والشعر وغير ذلك وله من العمر ستة عشر عاماً. 
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م - وفاته: 
وافاه abel‏ مساء السبت ۲۳ جادی الأولى ۱۸۳۳ - ۱۸ نیسان ۱۹۱۶ 
ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق. 
من مقال للأستاذ ظافر القاسمي 
بتصرف يسير 


الکتاب 


« الفتوى في الاسلام »» هو موضوع الکتاب» وهو موضوع «pled‏ و جدیر 
بالإهتام cle‏ وقد استطاع الفاسمي - رجه الله أن يجمع حشداً كبيراً من 
مسائل الفتوى: تاريخية » وأصولية » وسلوكية. فكأنه بمثابة القانون الذي يضبط 
هذا الأمر. 

وقد أفاد القاسمي كثيراً ما كتب قبله في أمر الفتوی» ومن أهم هذه 
الدراسات : 

۱ - رسالة في الفتيا GY‏ القاسم الصيمري. وقد نقل منها النووي في 
الجموع » ويبدو أنها وقعت في يد القاسمي» وهي آقدم الصادر التي اعتمد علیها 
الخاصة بالفتيا تقريباً.. وم أجد من ذكرها له قبل النووي ‏ في حد علمي.. 

۲ - كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: وفي آخره جزء خاص عن 
الفتوى نقل عنه كل ما ذكره منسوباً للخطيب. وقد ظن الشيخ مد سلمان 
الأشقر آنها رسالة خاصة بالفتياء فذكر «رسالة للخطيب البغدادي: ذكرها 
النووي أيضاً ca‏ والصواب ما ذكرت. والواضح أن الأستاذ الشيخ الأشقر لم 
يطلع عليها - يعني على كتاب الخطيب البغدادي - كا ذكر هو وله العذر في 
ذلك » فقد طبع كتابه سنة ۰۱۹۷۲ بیغا طبع تقريب الفقيه والمتفقه سئة ٠۹۷۷‏ . 


۳ - رسالة في الفتيا GY‏ عمرو بن الصلاح: وقد ذكرها النووي. ومنها 
مخطوطتان بدار الكتب تحت رقم ٩۱۳:‏ فقه شافعي » ۱۸۸۹ أصول فقه. 
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؛ ‏ مقدمة الجموع للنووي : وبا جزء خاص بالفتوی . وأكثره منقول عن 
الرسائل السابقة. 


۵ - الوافقات للشاطی : وقد آفاد من الجزء الخاص بالفتبا في آخره. 

5 - إعلام الوقعین لابن القم : وهو من أحسن هذه الکتب . 

ويسيطر على الكتب الثلاثة الأولى روح التقليد واليأس من التجدید ‏ واحتقار 
تفكير العامي » والدعوة إلى التقليد بصورة تزعج طالب العام احریسص على 
الدليل» بل لقد أزعجت ابن الق نفسه فسطر الردود عليها في كتابه » وسترى 
من خلال تعليقنا على الكتاب شيئاً من ذلك - إن شاء الله.. 

تعامله مع المصادر: 

وهناك مصادر كثيرة اعتمد عليها القاسمى في کتابه وأفاد منها فجاء بحثه 
OY‏ مملوءاً بالفوائد . غير أنه لا يحسن بنا أن نترك الحديث عن المصادر بغير 
إشارة إلى طريقة تعامله معها. وهو تعامل يعكس صورة عصر القاسمي وطريقة 
علائه في التأليف تقريباً - تلك التي تتمثل في : 

cles الجمع والحشد الكثير للنصوص النقولة في محاولة لعدم ترك شيء‎ - ١ 
فإذا ما ترك فيه أقل الغناء » أشار إلى وجود هذه الفائدة في كذا أو في بقية‎ 
حديث فلان.‎ 

۲ - كان من نتائج هذا الحشد أن نطلع على كم من النصوص غير مترابط 
القصد » وأحياناً كثيرة غير متحد الوجهف فتجد نصوص المقلدين وحماة التقليد 
بجوار نصوص المحاريين له ولیس هذا Laks‏ في الصنف. بقدر ما هو عدر ل 
في عدم استیفاء الکثبر من التعلیقات الطلوبة وسط هذا الخليط من الأفكار . 


۳ - في asi‏ الأحيان یکون الثقل أميئاً دقيقاً» وأحياناً يشير إلى الجزء من 
الكتاب. ولكن أحياناً ما يكون النقل مختصراً أو مبتسراً, وأحياناً ما يفقد النص 
معناه الحقيقي » ویتصور معنى آخرء بل قد نقل عن الخطيب مرة عبارة نقلاً 
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خطأ ‏ من ناحية اللفظ والقصد - لتصوره أنها تحمل المعنى الذي أراده. وقد 
أشرت في الهوامش إلى ذلك غالباً.. 

لكن تبقى أهمية الكتاب في جمع هذا الحشد الطيب من الدراسات حول 
الفتوى . 


عملي في الكتاب وأهمية مقابلة النصوص: 

طبع هذا الكتاب لأول مرة في المجلد السادس من Me‏ القتبس بدمشق, 
ونقله في هيئة كتاب الأستاذ حسام الدين القدسی سنة ۱۹۲۷ . وهی طبعة إن 
كان ها فائد ة» فهي المحافظة على صورة الكتاب» وإخراجه من دائرة الدوريات 
إلى دائرة النشر الخاص به من حيث كونه كتاباً مستقلاً. أما فما سوى ذلك فهو 
غير مصحح» به تحريفات كثيرة» غير مقابل على المصادر التي نقل منهاء ۸ fre‏ 
فيه بعلامات الترقيم » فجاء الکتاب بصورة - وان كانت غير عدية الفائدة - 
إلا آنها قلیلتها . 

ولذلك حرصت على أن يظهر بصورة واضحة مفيدة» وكان عمل Labbe‏ 
فها gb‏ - 

١‏ - ضبط asl‏ وتخليصه من التحريفات التق وردت في الطبعة السابقة, 
فأذكر منها مثالاً واحداً . 

في أثناء نقله عن الخطيب البغدادي قال : 

skate )‏ كانت المعرفة له من الله کش ». 


وهي في الفقيه المتفقه ص ۳۰۷ ( باب الزجر عن التسرع في الفتوى) 

« .... كانت العونة له من الله أكثر ». 

۲ - توثيق النصوص بعزوها إلى مصادرها التي نقل منهاء وفي ذلك - إلى 
جانب التوثيق - من التسهيل على القارىء والباحث ما فيه. 


۱۸ 


5 ۴ 5 

۳ - ضبط ما أشكل في القراءة» وترقم الكتاب بعلامات الترقم وإظهار 

> - تخريج الأحاديث الموجودة بالكتاب وبذل الجهود لبيان درجتها عند 
أئمة الحديث . ۱ 

0 - تخريج الآيات والأحاديث وضبطها بالشكل. 

4 - مناقشة بعض الآراء الواردة في الکتاب - خصوصاً التى فيها دعوة 
واضحة إلى التقليد والتقنين له ولا أخفي أنني لم أناقش كل مسألة لا أوافق 
علیها . فعوامل الوقت» ونحاولة الفراغ لعمل مهم آخر, Ob dally‏ كل مجهود 5 
مھا كان ضخا - فهو قلیل ثم عدم تكويني لرأي أستريح له في كل هذه 
السائل جعلني أترك بعضها غير مناقش ها. ومع ذلك فمعظم ما في الكتاب 
مسائل طيبة » وهي حقيقة لا يسع النصف التنکر لها . 

ولا بد من أن أشير إلى آننا حصلنا على طائفة من الفوائد - غير التوثيق 
والضبط - من خلال مقابلة النصوص بالكتب التى نقل عنها الصنف وأهم هذه 
الفوائد : 

أولاً : تأكّدت في ذهني حقيقة خطيرة تتعلق بعلم أصول الفقه وهي أنه pe‏ 
ولد GL‏ فتيّاء وأصلّت أهم أصوله منذ ولادته. ومروراً برسالة الإمام الشافعي 
رجه الله تعالى حين تجد العلم متكاملاً GY‏ لفتوّة حتى لنجد من OG‏ م يضف 
كثيراً إضافة ale‏ فلقد دلت النصوص الأولى في أصول الفقه على أن هؤلاء 
المؤصّلين قد استوعبوا جوانب لا تكاد تخطر على بال معَاصر . وهذا يدفع ريبة 
ترددت في صدور بعض الأعاجم وأشباههم من الستعربین» وهي افتراض آثار 
للثقافة اليونانية على بعض العلوم العربية البکرق كأن شیثاً (dae‏ أن تبتكر عقلية 
الخليل بن أحمد الفرهيدي ومد بن إدريس الشافعي أصولاً للعلوم. وقد اعتمد 
هؤلاء الغرباء عن الثقافة الاسلامية في هذا الوهم على وهم آخر SE‏ إليهم أن 


۱۹ 


وشرحها وسردها أكثر ما تتم بصنع هياكل التفكير وأصوله في عام ما. وصنيع 
الشافعي في الرسالة » والخليل في وضعه لعام النحو والعروض » وغيرهها من أفذاذ 
المسلمين يتفل في آفواههم. 

ثانياً: cas‏ لي ol‏ بعض المصنفين في علوم الإسلام ينقلون نصوصاً عن 
سابقيهم ولا ينسبوتها شي وذلك يوهم أنها من تأليفهم, ويمكن الإعتذار عنهم 
بكثرة مشاغلهم في العام. واهقامهم پاسداء الفكرة للناس AST‏ من اهتامهم 
بمصدرهاء لکن ذلك كله لا يعفي آکثرهم من مسژولية التقصير في نسبة کل 
قول إلى صاحبه » ومن أصدق الأمثلة على ذلك کتاب الفقیه الحنبلي الامام أحمد 
ابن حمدان الحرافي ( صفة الفتوی والفتي والمستفتي)» وهذا مثال واحد من كثير 
من ذلك : 

قال الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والتفقه » ص 5١5‏ في قراءة الفتی فتواه 
عل امحاضرین : 

« یستحب أن يقرأها على حاضریه من هم أهل لذلك ویشاورهم ویباحثهم 
برفق وانصاف وإن كانوا دونه وتلامذته للإقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد 
يخفى عليه إلا أن یکون فیها ما یقبح إبداؤه أو يؤثر السائل کتانه أو في إشاعته 
مفسدة). 

« ویستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك» 
ويشاوروهم في الجواب» ويباحثهم Oly cad‏ کانوا دونه وتلامذته اقتداء 
برسول الله EE‏ » والسلف الصالح» إلا أن يكون فيها ما لا يحسن ابداژی أو ما 
لعل السائل يؤثر ستره» أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس..» 

وقابل أيضاً على سبیل المثال: 


ابن حمدان / ۲٦٤‏ الخطيب /۳۲۱. 
ابن Olde‏ 5 . الخطیب /۳۲۱. 


الثاً: تکشفت لي عدّة أخطاء في طبعات بعض الكتب التي نقل عنها 
القاسمي ». وبعض الأسقاط في بعضها وقد صححت :ذلك فیها عند مقابلتها 
بنقول القاسمي. وهي فائدة عظيمة» فقد يطلع القاسمي على أصول صحيحة 
كاملة من الکتاب. ثم يطلع ناشر الكتاب على أصول أقل صحة. فيكون 
للقاسمي فضل في تصويب ما وقع في الطبع من خطاً ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - في كتاب «الفقيه والمتفقه» للبغدادي (نشر زكريا على يوسف) ص 
۳۹۹: ۱ 

« والطریق للامام إلى معرفة من یصلح للفتوی... الخ A‏ 

وفي کتاب القاسمي 

« وطریق الامام إلى معرفة..۰؛ 

وهذه أصح 

۳۲ عند الخطيب (الطبعة السابقة) ص ۳۲۰: : 

بوبالغ في ذلك وأشفعه ؛. 

وف نقل القاسمي: ص 

« وبالغ في ذلك وأشبعه ) 

وهذه أصوب» بل هي الصواب ؛ ولعل الأولى صحفت وحرفت عند الشيخ 
زكريا. 

م« في طبعة عبد الله حجاج من OLS‏ «المؤمل في الرد إلى الامر الأول » 
GY‏ شام بارة ساقطة استد ركناها من نقل القاسمي لهذه العبارة من الکتاب » 
تجدها بين العکوفتین : 


و ... OY‏ الاجتهاد: Ll‏ أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة [ وقد 


۲١ 


0 يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضی من الاجتهاد ] 
ml‏ واحتج...) 
| (انظر المؤمل ضمن Play de gt‏ سلفية ط / حجاج ص ۰۲۱۳ ۲۱ 
7 كتاب الفتوى هذا ص ۱۳۶ ». 
01 هذا إلى فوائد أخرى ليس الوقت LES‏ لحصرهاء فلله امد على ما وفق . 
۳ أما لمن آهدي هذه الرسالة وأتوجّه ؟ 

وهي كثيرة» ولکنها عليه يسيرة. وأن يرفع درجاتي بها في الجنة. 

ولو ترك العا من أجل phe‏ دنب أو حياء من الله لتركته اليوم لذلك . 


ولكن الله يكره القنوط من رحته» ولولا ما نعلم من سعة عفوه لقنطنا من 


فيا حي يا قیوم برحمتك استغیث . 
تقبّل عملي » واجعله خالصاً من شوائب الرياء » نقيّاً من أطاع انیا . 
واللهم إن كان ما صنعته» صواباً فهو منك وأنت الولي الحميد . 
وان كان خطأ فمن Sais‏ وأنت الغفور الرحيم».. 
مد عبد ا لحك القاضي 
القاهرة - البتدیان - ۲۲ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ 
دیسمر ۱۹۸۵ 


۲۲ 


علامة الشام الأستاذ 
مد جال الدين القاسمي 


مد عبد الحكم القاضي 
بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث 


eld ll ill سور‎ 


مجكيروت ۔ لبتنات 


نحمدك اللهم على ما مننت من الهداية بكتابك الكري » وشرعك القوي » الوافي 
بشؤون الاجتاع وأسباب العمران» وذرائع الرقي وحاجيات الکال البشري مدى 
الدوران. ونشكرك على التوفيق لإحياء آنفس آثار الامة» والتوفر على تدوين 
أفضل حاجيا[ ت] الهمة. ونسألك أن تهدينا الصراط السوي. وأن توفقنا 
لاقتفاء المدى النبوي - هدی سيدنا مد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه 
وعل آله وصحبه الکاملین . 


أما بعد : 


هذا بحث علمي دی ؛ تاريخي اجتاعي ‏ |« بهم كل نبيه درايته؛ كما يجب 
على کل فقیه معرفته ودراسته» لا سیّا من یتولی منصب القضاءء أو وظيفة 
الإفتاءء فان هذا البحث من أهم ما يُحتاج إليه» وأعظم ما یضطر للوقوف 
عليه » كيف لا؟ ومنه يُعرف شعائر الحق في الأقضية والاحکام » ويُتوصل به إلى 
فيصل الأمور بالعدل في نوازل الأيام» فهو - على التحقيق - لباب الفقه في 
الدين » وسر الاصعاد إى ذروة الاجتهاد في مقاصد الشرع المتين. 


لا نريد أن نبحث في الفتوى من حيث يعرفها الناس؛ أنها وظيفة من 


(۱) لفظة , الكاملين». 
(۲) ذكر الشيخ رجه الله أن هذا بت علمي gal‏ تاريخي اجتاعي و يذكر أنه بحث إسلامي أو 
ديني والحقيقة أنه بحث إسلامي فقهي أصولي ولعله عرف البحث ببعض فوائده. . والله أعام . 
۳۵ 


الوظائف ومنصب من الناصب يتولاه من يوظفه من الآستانة شيخ الإسلام» 
ليعَوّل على فتواه عند توقف الحكام, لا نقصد هذا لأن سبيلها المذكور معروف 
cp gle‏ لا حاجة إلى أن يكتب فيه ما كان يكتب أيام استبحار العلوم ؛ وإنما 
نروم الكشف عن منشأ الفتوى في الاسلاع وكيف كانت في القرون الثلاثة 
العام" مم فيا بعدها من العصور الوسطى» ومن كان يتولاها أيام ا 
العام واتساع مناحیه» ووفرة رجال الفضل وأئمة الاجتهاد ad‏ ثم ما اشترط في 
أولي الفتوى وما د کر من آدابهم وآدابهاء وآداب من يستفتي ويرجع إلى أربابها » 
يتبع هذا مباحث منوعة ضافية الذیول وافرة النقول» ربما يقل في سبرها 
جلدات ولا كثرة في العلم كا لا إسراف الخيرات» یی أنّا نقتصر من هذا 
المبحث على اللباب » ليكون نموذجا ومدخلاً لنجباء الطلاب. 


ما يدهش المنقب على أصول الفتوى ما بلغته من عناية الأئمة في مطالبها 
ومقاصدها وما تفننوا به من استنباط واجباتها واستثار فوائدها فيعجب مما 
كانت في العصور الأولى عليه وما آلت بعد إليه. 


ولئن كان لضعف العام في القرون الأخيرة مدخل في هذا التباين » إلا أن اليد 
العاملة فيه اختلاف سياسة الدول في الأخذ بالعلوم النافعة وإنهاض رجاها 


)1( ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأمور كلها ولكنه ألم وم یتوغل, وليته أطلعنا عن طريق أهل 
القرون الثلائة العظام في الفتوی وإذاً لاستغنينا عن ذكر من بعدهم أو على الأقل عرضنا ما 
بعدهم عليهم » على الرغم من أن طائفة من آرخوا لهذا الأمر قد ذكرت من أطراف أخبار 
القرون الثلاثة في طريقة الفتوی شيئاً يملأ العين ويشفي الغليل . 

ولا بد من الإفضاء بأن كثيراً من الخلف بعد ذلك - في سيرهم وتقنينهم للفتوى ‏ قد 
خالفوا طائفة من السلف في ذلك وابتکروا طائفة من القواعد لم يكونوا عليها. ولا بد من 
الإفضاء أيضاً ‏ بأن الشيخ القاسمي قد ضمّن بعض هذه القوانين أو أكثرها هذا الکتاب. 
مثل قوفم أنه لا يجب على الفتی دليل فتواه, وتحريجهم على الستفتی أن يطلب الدليل ¢ وإباحة 
بعضهم أن ينتهر المفتي من یبتفتیه إذا صنع ذلك. وهذا ثابت هناء وما كان السلف من 
القرون المباركة على ذلك. بل هذا حالف لنصوص الشريعة الطهرة. فأحببنا أن ثلفت النظر 
إلى ذلك حتى لا يفتر من يقرأ ذلك فنطق أنه وي القول في طريقة السلف الصالحين في ذلك. 
aly‏ الستعان. 


۳1 


ونشر التعليم المفيد والتهذيب وتوسيد الأمور إلى حکائها وأبطاها . فقد تختلف 
السابقة عن اللاحقة في هذا المضار » وتخلف أمة غيرها فتقودها بعاداتها وتأخذها 
بنظامها فتستلب منها الأفهام والأفكارء ويرجع هذا إلى فناء طريقة تالدة في 
طريقة طريفة, كا تفنى في أمة غالبة قوية - آماً مغلوبة ضعيفة» فتدرسٌ() 
آثارها وعلومها » وتمحو عاداتها ورسومها. ولاختلاف الدول وتعاقبها على امالك 
مدخل عظي في اختلاف قوانين العم والعلماء في جميع السالك . 

ما سنذكره من حوال الفتوى لا يدريه إلا نقاباً في التاریخ درّاكة في علوم 
الإجتاع. بصي" بالاضي والحاضر » pd‏ بالحديث والغابر - ومن المؤسف ان 
تنبذ هذه المعارف ظهرياء وتصبح في هذا الجيل نسيا منسيا. فكم في بحر 
الأوهام من غاد ورائح؛ يزعم أن هذه الحالة هي هي في عهد السلف الصالح» 
فلا يدري شيئاً من تأثير dol‏ ولا يعرف أمراً من آثار الأوّل. 

إن الباحث عن الموازنة بين السلف والخلف في شؤون الاجتاع وطبيعة العمران 
بعتوره من مصاعب التنقيب ومتاعب العمل وإجهاد الفكر ما لا يدريه إلا من 
عانى ما عاناه, وأنفق من دم قلبه وقوة عقله ما ماثله أو داناه. ولذا سيّعد ما 
كتبناه في هذا البحث من أعظم الدروس التي ألقيت على dle‏ العام في هذا 
العصر » يذكر ما سلف هذا الموضوع من جليل الشأن في كل قطر ومصر: 
ویعرفهم ما ترك الأول للآخر, وما حفظته لنا من الكنوز ذخائر قدماء الا کابر . 
فرحمة الله على السلف الناصحین ‏ وأيّد الله من تبعهم باحسان من المصلحين . 

ولنشرع في البحث مفصلاً Dey‏ ومعنوناً See‏ جلاً ومرتباً. والستعان 
بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. 


۳۷ 


مه 


أول من قام بمنصب الفتوى في الاسلام 


قال الإمام ( ابن ن القم) في ( إعلام ا يا كان التبليغ عن 
الله يعتمد [ العام ] با يبلغ والصدق فيه : » م تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
إلا لمن اتصف بالعام والصدق » فيكون tlle‏ بما یبلق Bole‏ فيه , ويكون مع 
ذلك حسن الطريقة» مرضى ) Yas opel‏ في آقواله وأفعاله متشابه السر 
Byala Sonu,‏ جه وأخوالةة و۲ إذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا SS‏ فضله, ولا يُجهل قدره» وهو من أعلى المراتب CLAN‏ 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟ . 
فحقيق بن أقم في هذا المنصب أن يد له cae‏ وأن يتأهب له أطبته» وأن 
يعام قدر المقام الذي أقم فيه , ولا يكون في صدره حرج من قول الحق » والصدع 
به. فان الله oni‏ وهاديه» وكيف؟ وهو النصب الذي تولاه بنفسه رت 
gs =‏ 2 في tli‏ قل : الله pe Ey igs EE‏ في 
iss‏ [ النساء/ر ۱۲۷ ] 
وكفى با تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة» إذ يقول في كتابه : 
(# یستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © 
[ النساء ۱۷۲۱۸ ] 
)1( إعلام الوقعین ۱/ ۱۰ ط-/ الکلیات الأزهرية. 
۳۱ 


وليعام الفتی عمن ينوب 3 فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بان 
يدي الله 0) 
[ فصل 
۶ ۲ 00( 
الرسول آول من بلغ عن الله ] 
وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام التفین. وخام 
النبيين» عبد الله ورسوله» وأمينه على chong‏ وسفيره بينه وبين عباده؛ فکان يفتي 
عن الله بوحيه المبین» وكان - کا قال له أحكم الحاكمين: ‏ 
FL ۹4‏ رگن ot? ov,‏ 56 5 د ed‏ اس 
قل ما dle SILI‏ من iy Sl‏ آنا من الْمِتَكَلفِينَ # 
[ ص LAV‏ 


فكانت فتاويه عليه السلام جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب, 


)1( آه لو يعم المفتون في هذه الأيام عمن ینوبون فتواهم؛ لاستكثروا من العامء ولاستقلوا من 
الفتوى ولابتعدوا عن السلطان ولاقتربوا من القرآن. ولكن الكثيرين من يتصدون للفتیا 
يجعلون همهم إرضاء الحكام بالفتاوی الضالة, أو على الاقل بتمییع الأمر في مواطن الفصل 
وعندنا على ذلك أمثلة كثيرة ذكرنا بعضها في القدمة كا أن بعضهم بدلاً من أن يحاول تغيير 
العرف السائد بالفتاوى الصحيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نجدهم يعون هذا 
مرف شيئاً مستقراً. ويدافعون عنه بالفتاوى المضلة؛ كرا سئل بعضهم عن قول الرجل « صباح 
الخبر - ومساء الخير» فأجاب بان ذلك أمر جائز وافترى على النبي كذباً فقال « إن النبي 
Be‏ قد صنع ذلك. فكان يخرج على القوم فيقول: « كيف أصبحم » و ١‏ كيف آمسیخ A‏ 

وأتركك يا أخي تعجب كا شئت من هذا الدليل الأعرج» ناهيك بفتاومهم الفاسدة 
بإجازة الموسيقى وسماعها؛ واجازة مصافحة النساء . وماع الأغاني الخليعة» حتى قال أحدهم: 
في بعض حواره مع الصحفيين: « أن gle‏ هؤلاء الطربات لا غبار aly cade‏ هو مثلاً يفضل 
الاسماع للفنانة « شادية ». 

فهل كان هؤلاء صادقي التبلیغ عن ربهم في هذه الفتاوی ؟ 

أما نحن Sead‏ بها أفواهنا: إن هذا هو الكذب وعبادة العادات الفاسدة» والأعراف 
السيئة» وعدم الخشية من الله سبحانه وتعالى :وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 6 . 

(') ما بين المعكوفتين زيادة من إعلام الموقعين ۱/ ۱۱. 


۳۲ 


وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحام إليها ثانية الکتاب, وليس لأحد من 
المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبیلاً, وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث 


قان تنازغتم في شَيْء قَرْدُوهُ إلى الله لول إن کنتم تزینون بال 


) الآخرء ذلك خَيْرٌ وحن تأويلاً‎ ects 
.] النساء /رؤة‎ [ 


كتابة الفتوى في العهد النبوي 


عن Gl‏ هريرة قال: 

31 فتحت مكة قام سول الله بل » فذكر الخطبة ‏ خطبة الني BE‏ 5 
قال: فقام رجل من اليمن يقال له (أبو (old‏ فقال: « یا رسول الله.. اكتبوا 
vg‏ 

فقال رسول الله BBE‏ : 

وک اه 


)1( حدیث «اکتبوا GY‏ شاه ». 

أبو داود ۵/ ۲:۸ ( مختصر النذري) الترمذي ۲/ ۰۱۱۰ ابن حبان ۱/ JAW‏ 
شاکر ( كلهم في کتاب العلم) . 

و کذلك الخطيب البغدادي في « تقييد العلم , ص ۰۸۲ ابن عبد البر في « جامع بیان العام » 
ve SN‏ 

كل أولئك بهذا اللفظ عن أي هريرة. 

والحديث صحيح: 

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في اللقطة, لكن رواه في العام بلفظ GY)‏ فلان). 

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان ١‏ / ۱۳ : 

« هو رجل بماني ثبت ذكره في الصحيحين ). 


قال عمد : 
ثبت اسم Ul‏ شاه في كتب السنة, لكن لم أجده في صحيح مسام على كثرة البحث؛ وإ يز 
اليه إلا هنا عند الشيخ شاکر . = 


۳۳ 


وعن gl‏ هريرة قال: 
ar‏ یکن أحد من أمتكاب محمد علق SST‏ حدیثاً مثى الا عند الله بن 
عمُرو ؛ BG‏ كتب wy‏ کت »(). 


وعن عبد الله بن عمرو قال: 


o we و ا وا وو‎ POF هم‎ oF 


Md ga CS,‏ من رَسُول الله ME‏ أرب he‏ قنهتبي 
فرّيش [ عن ذلك ]۰ وقالوا: اتکتب كل شيءٍ تسمعه» ورسول الله EE‏ يتكلم 
في الرّضا والغضب؟ فأشتکت عن الكتاب فذكرت ذلك Uh‏ الله AE‏ 


ما باصْبَعه وقال: . 

GM من‎ BE تفي بيده ما‎ lll LST 

أخرجها الحافظ ابن عبد البر في كتاب ١‏ جامع العام ) في باب الرخصة في 
كتاب العام » وعززها بآثار عدف منها : 


= ومن العجيب أن القاضي عياض لم يستدل بهذا الحديث الصحيح في كتابه الالاع على كتابة 
العم » على الرغم من أن البخاري ترجم لهذا الحديث في كتاب العام قائلا : باب LES‏ العام . 


)۱( جامع بيان العام : ۷۰ وهو صحيح عن ألي هريرة» رواه أحمد وغيره بسند صحیح. 
(۲) رواه الامام هد ۲/ ۰۱1۲ ۱۹۲ عن ابن عمرء الدارمي ۱/ ۱۲۵: أبو داود 
(منذري) ۵/ ۲۸۹ برقم ۰۳۹۹ ابن قتيبة في تأویل ختلف الحديث/ ۳۹۵ والحجام 
۱/۵۱ 
وذكره القاضي عیاض في البلاع / ٠١١‏ . بلفظ مقارب. 
وابن عبد البر «چامع العام VV / ١ ٠‏ 
والحافظ في الفتح ۱/ NAO‏ 


۳۶ 


أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فکتبناها دفتراً دفترآ فبعث إلى كل 
آرض له علیها سلطان دفتر](. 


یی 


قام بالفتوی بعد الني tlle > EE‏ الصحابة رضوان الله عليهم» ۾ قال ابن 
القے ٠١:‏ 

« والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله 2 able‏ وليف 
وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهسم سبعة: عمر بن 
الخطاب . وعلى بن ll‏ طالب » وعد الله بن مسعود» وعائشة آم المؤمنين» وزيد 
ابن ثابت »وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر . 

٠‏ ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. قا 

وقد جع أبو بكر جمد بن مومى بن يعقوب بن أمير المؤمنين الأمون فت 


عند ار و ور في عشرين LES‏ وأبو بكر محد المذكور أحد 


الا 00000 
وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعثان بن عفان» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعبد الله ين cp sll‏ وآبو موسي ce AB‏ وسعد بن أي 
وقاص » وسلیان الفارسي , وجابر بن عبد ال ومعاذ بن جبل » ( قال ابن حزم) 
وؤ WDE‏ عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدأً 
ويضاف إليهم» طلحة» والزبير » وعبد الر حجن بن عوف» وعمران بن حصین » 


)4( جامع بيان العام . 
)۲( إعلام الموقعين ( آزهرية) ۲ 


۳۵ 


Su ply‏ 66 وعبادة بن الصامت › ومعاوية بن أي سفیان » والباقون منهم مقلون 
في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على 
ذلك ‏ يمكن أن يجمع من فتيا جیعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث ۱۱ . 


حالة الفتوى في عهد التابعين وتابعيهم 


كان المرجع بعد الصحابة في الفتيا إلى كبار التابعين» وكانوا منتشرين في 
البلاد التي عمّرها المسلمون بفتوحاتهم. وقد Be‏ الإمام ابن القم في أوائل 
« إعلام الموقعين» عدداً عديداً منهم ۰0 كا أن كثيراً من الحفاظ ألف في 
طبقاتهم أجزاء . ومجلدات 9 , 

وأما UE‏ الفتيا في عهدهم فقد نبه عليها ولي الله الدهلوي في «الحجة 
البالغة » Le‏ مثاله : 

del‏ أنه كان من العلماء في عصر سعید بن السیب وابراهم والزهري, وفي 
عصر مالك وسفیان. وبعد ذلك قوم یکرهون اوض بالرأي» ویپابون الفتيا 
والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منهم بد» وکان آکبر همهم رواية حدیث 
رسول الله AE‏ 


سثل عبد الله بن مسعود عن شىء فقال : 


)١(‏ منهم أو الدرداء وأبو لیس وأبو سلمة المخزومي. وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيدء والحسن والحسين ابنا عل والنعبان بن بشير» وأبو مسعودء وأي بن كعب» وأبو 
أيوب» gly‏ طلحة. وأبو ذن ply‏ عطية» وصفية ام المؤمنين» وحفصة ply‏ حبيبة » وأسامة 
ابن زيد ar ye‏ بن Bl‏ طالب» والبراء بن عازب ». 

aus, (1)‏ في الاعلام ۱/ ۱۲ ال 114 

)۳( ومن كتب الطبقات في ذلك طبقات « فقهاء الأمصار » للنسائي وقد طبعه الد کتور صبحى 
السامرائي ضمن جموعة في المدينة المنورة ثم طبعه الدكتور مود زايد في دار الوعي جحلب في 
ذيل كتاب « الضعفاء والمتروكين » لللسائي . 


۳3 


i 
۱ 


EEN gl‏ أن أحلّ لك شيئاً حرمه الله عليك » أو أَحَرّمَ عليك ما أحله 
الله لك ) . 

وقال معاذ بن جبل: 

يها الناس لا تَمْجَنُوا بالّلاه قبل نزولهء فانه لم ينك Ose‏ أن 
يكون فيهم من إذا سثل OS‏ 

وروی نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التکام فيا 
لم ينزل 9 . 

وقال ابن عمر لجابر بن زید : 


a,‏ من فقهاء البَصْرةء فلا تفت الا بقرآن ناطق أو 
إن فعلت غير ذلك هَلكْت وأهْلَکت ». 


roe 


وقال الامام الدهلوي أيضاً - بعد أن te‏ ضروب الاختلاف بين الصحابة 
في بعض الفتاوى ما مثاله 9) . 


فاختلفت مذاهب أصحاب gue eel‏ وأخذ ro‏ التابعون کذلك » كل 


)\( إذا سثل سرد » كناية عن الجرأة في الفتوى وعدم التورع فيهاء وروی الدارمي عن ابن 
مسعود قال؛ 
« إن الذي يفتى الناس في كل ما یستفتی لمجنون» ۱ 1١‏ . 
(+) انظر الدارمي ۱/ ۲ فا بعدها ‏ ومن ذلك قول Ul‏ بن كعب لرجل استفتاه في مسألة: 
ويا بي أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا قال: أا لاء فأجلني حتى یکون ». 
وقول ابن عمر لرجل « لا تسأل le‏ لم يكن فإني سمعت عمر بن القطاب يلعن من سأل 
HON dle‏ 
وقول زيد بن ثابت إذا سئل عن شئء لم يكن « ذروه حت یکون ؛ 
وقال عمر على النبر « أحَررّج بالله على رجل سأل عا لم يكن » فان الله بين ما هو كائن ۰۷ 
ومن أعجب العجب أن ترى أمة تساءل عن أشياء لم تكن بعد , وهي مفرّطة في أحكام 
موجودة وأمور معلومة. وحدود محدودة. فحسینا الله ونعم الوكيل. 
)1( في باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع ( أصل) . 


۳۷ 


واحد ما تيسر له» فحفظ ما سمع من حديث رسول الله REE‏ ومذاهب الصحابة 
عقلهاء وجمع المختلف على ما تيسر له» ورجح بعض الأقوال على بعض» 
واضمحل في نظرهم بعض الأقوال» فعند ذلك صار لكل dle‏ من علماء التابعين 
مذهب عل Le‏ 

فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب » وسالم بن عبد الله بن عمر» 
في المدينة » وبعده| الزهري والقاضي یی بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها , 
وعطاء بن Ul‏ رباح بمكة» pal ply‏ النخعي والشعبي بالکوفة والحسن البصري 
بالبصرة» وطاوس بن كيسان باليمن» ومكحول بالشام » LEE‏ الله أكباداً إلى 
علومهم فرغبوا فيهاء وأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم, 
ومذاهب هؤلاء العلاء وتحقيقاتهم من عند آنفسهم واستفتى منهم الستفتون 
ودارت المسائل بينهم » ورّفعت إليهم الأقضية. وكان سعيد بن المسيب وابراهم 
وأمثاللما جعوا أبواب الفقه أجعهاء وكان هم في كل باب أصول تلقوها عن 
السلف ). 


وللبحث تنمة بديعة فانظرها.. 


وجل فتاوي الصحب والتابعن مروية في الوطات والسندات والستن من 
كتب الحديث التي ۸ تشترط تفریج المرفوع وحده من الأحاديث الثبوية "۲ . عدا 
ما جمع على حدة منها . 


)١(‏ من هذه الكتب المشار الیها: 
- الموطأ: للإمام مالك بن أنس وقد طبع غير مرة وله أكثر من رواية كرواية مد بن 
الحسن ورواية يحبى بن يحبى ورواية الزهري ورواية القعنبي وغيرها. 
- مسند الدارمي : المسمى بالسنن . وقد طبع غير مرة أيضاً . 
- مسند عبد الله بن وهب : وهو مخطوط بدار الكتب الصرية. 
- مصئف عبد الرزاق: وقد طبع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 


- مصنف ابن ألي شيبة: وقد طبع بعضه . 


YA 


المفئون بالشام من التابعين 

قال الإمام ابن القم في « إعلام الوقعین 0(" : 

, وكان من المفتين بالشام أبو ادريس الخولاني » وشرحبيل بن السمط » Le‏ 
الله بن ألي زكريا الخزاعي» وقبيصة oy‏ ذؤيب الخزاعي , وحبّان بن أمية» 
وسلهان بن حبيب المحارلي » والحارث بن OF‏ الزبيدي 6 وخالد بن معدان » 
وعبد الرحمن بن غم الأشعري » وجبير بن نفير . 

ثم كان بعدهم: عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول؛ وعمر بن عب 
العزيز » ورڄاء بن حیوة». 

وفيه استقصاء التابعين المفتين من معظم البلاد فانظّه. وقد استقرأت في 
كتالي « تعطم الشام Gites lk‏ الشام » كل صحالي وتابعى نزل دمشق من 
الشامیر SH,‏ عَمّن جع في هذا الشأن(© من احفاظ - علیهم الرحة - 
وكثير منهم Lid‏ عنه أنه قال وأفتى جتهداً برأيه» وقائساً على الأصول فيا لم 


CT 


)1( الأعلام ۰۲۳/۱ 
(r)‏ ومن أهم الكتب في هذا الشأن وأجمعها كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر؛ ومنه نسخة 
مخطوطة بالظاهرية. 

وقد طبع الجمع السوري منه مجلدين وهبه بعضهم وطبع التهذيب كاملا . 
قوله ,فيا | يجد فيه نص» متابع عليه بعض الفقهاء التأخرین ول نعام عن الصحابة هذه 
القولة ولا عن صاحب الشريعة يلم بل المعروف من دين الله عز وجل فصل كل شي 
تفصيلاً : قال تعالى ١‏ وكل شيء فصلناه تفصيلاً Lily‏ من الأحكام ما هو منصوص عليه بنص 
صريح كقول الني MEE‏ « من بذل دينه فاقتلوه». 

وقوله RE‏ في الحرير والذهب «انها حرام. وكذلك تحريم الله عز وجل الميتة ولحم 
الخنزير... الخ. 

فكل هذه نصوص صربحة. 

ومن الأحكام ما هو مندرج تحت أصول عامة ونصوص من الشريعة على صورة قواعد ؛ 


Le كقوله‎ 


(۳( 


۳۹ 


حالة الناس فى الفتيا 
قبل المائة الرابعة وبعدها 


قال الامام ولي الله الدهلوي في « الحجة البالغة » تحت هذا العنوان ما مثاله: 


« اعم أن الناس كانوا قبل BW‏ الرابعة غير جمعين على التقليد. الخالص لمذهب 
واحد بعينهع قال أبو طالب المكي في « قوت القلوب »: « إن الكتب والجموعات 
حدثة» والقول بمقالات الناس» والفتيا بمذهب الواحد من الناس» واتخاذ قوله 
والحكاية له من كل شيء 0 والتفقه على مذهبه» لم يكن الناس قدياً على ذلك 
في القرنين الأول والثانی ala‏ 

قال الدهلوي : 


« ویعد القرنين حدث فیهم ) شيء من التخریج » غير أن أهل BUI‏ الرابعة 
لم یکونوا جتمعین be‏ التقلید الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية 
لقوله - كما یظهر من التتبع - بل كان فيهم العلماء والعامة. وكان من خبر 
العامة نهم کانوا في السائل الإجاعية ۲۳ التي لا خلاف فیها بين السلمین أو 
جمهور الجتهدین لا يقلدون الا صاحب الشرع, و کانوا یتعلمون صفة الوضوء 
والغسل والصلاق والزكاة ونمو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم فیمشون 


Vo =‏ ضرر ولا ضرار » 
وقوله 


« کل مسکر خر » 
فهذا نص في تحريم کل مسكرء ولا يقال في غير الخمر الصنوعة من العنب إنه مقیس 
عليها. بل هو من حکمها وجنسها. 
آما اذا كان يعني بكلمة (نص) - وهو ما نظنه ‏ (النص الصریح), فلا غبار لكن 
اختبار اللفظ الذي لا يترك حوله شبهة اتهام للشريعة خير من ذلك» خصوصاً أن صحابة 
الني dR‏ يتفوّهوا بشيء من ذلك . والله المستعان. 
)\( معنى قوله « والحكاية له من كل شيء ؛ يعني جع الأدلة له من كل مكان. 
(۲) يعني في الناس, 
(۳( في الأصل « الاجتاعية ‏ . 


حسب ذلك. فإذا وقعت هم واقعة استفتوا فيها أيّ Cae‏ وجدوا من غير تعيين 


وكان من خبر الخاصة أنه كان fal‏ الحديث منهم يشتغلون باحدیث 
فيخلص إليهم من أحاديث الني BE‏ وآثار الصحابة, ما لا يحتاجون معه إلى 
شىء آخر في المسألة من حديث مستفيض» أو صحیح قد عمل به بعض 
الفقهاءء ولا عذر لتارك العمل cas‏ أو آقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين 
ما لا يحسن مخالفتها. فإن لم ug‏ آحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض 
النقل, وعدم وضوح الترجیح» ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض من مضى من 
الفقهاء » فان وجد قولین اختار أوثقها سواء كان من al‏ الدينة ol‏ من آهل 
الكوفة. و کان fal‏ التخریج منهم يُخْرّجون فيا لا يجدونه be pas‏ ويجتهدون 
في الذهب : وکان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أصحابهم » فیقال: فلان شافعي 
وفلان حنفي . 

وکان Cole‏ الحديث قد ينسب أيضاً إلى أحد الذاهب BASS‏ موافقته, 
كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي . 


فكان لا يتولى القضاء ولا الافتاء الا جتهد , ولا يسمى الفقيه إلا يحتهداً . 


مه 


ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشالا» وحدث فيهم 


منها : الجدل والخلاف في عام الفقه . 


ومها : امهم اطمأنوا بالتقليد » ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا 
پشعرود. 
وکان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادهم فيا بينهم» فإنهم لا وقعت فیهم 
الزاجة في الفتوى كان کل من أفتى بشي» نوقض في فتواه ورد عليه فام ینقطع 
٤١‏ 


الكلام إلا بمصير )0 إلى تصريح رجل من المتقدّمين في السألة. 


( وأيضاً ) : جور القضاة: فان القضاة لما جار أكثرهم, ولم يكونوا أمناء » لم 
يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيهم ويكون شيئا قد قيل من قبل . 

( وأيضاً ) : جهل رژوس الناس» واستفتاء الناس من لا عام له باحدیث ‏ ولا 
بطريق التخریجح» كا ترى ذلك ظاهرا في أكثر التأخرین» وقد نبه عليه ابن 

امام وغيره. By‏ ذلك الوقت يسمى غير الجتهد فقيها . 

( ومنها): أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن» فمنهم من زعم أنه 
التاريخ : قديمه وحدیثه » ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبهاء وان 
دخلت في حد الوضوع . ومنهم من كثر القيل والقال في-أصول الفقه , واستنبط 
کل لأصحابه قواعد جدلية فأورد فاستقصى › وأجاب وتقصى » وعرّف ends‏ 
فحرّر. طول الكلام تارة وتارة أخرى اختصر » ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض 
الصور الستبعدة, التي من حقها الا يتعرض ها عاقل» وبفحص العمومات 
والایاء‌ات من کلام الْمُخَرّجِين فمن دونهم ما لا يرتضي استاعه dle‏ ولا 

جاهل 9 . 

)۱ في الأصل « کسر ». 

(۲) يبرز الدملوي جلة من جناية أهل العصور التأخرة على الفقه حين ساد التقلید وکثرت 
الشروح اقسوال الرجسسال والحواشي التي على هذه الشسروح ثم التنزيلات 
التي على هذه الحواشي وكثرة الساقشات اللفظية الجوفاء فسودت بها الکتسب 
وكثرت با السطور والصفخات. ودخل ما يسمى بلمنطق والجدل في فروع هذا الم 
ف صبحت تقرأ الأبواب الطوال لتفهم هل هذه القضية كلية أم جزئية وهل هي موجبةٌ أم 
سالبة فلا تكاد تحصل على شيء من الفقه أو العلم. فأين هذا من فقه رسول الله ميم الذي 
خالط بشاشة القلوب؟ وهل كان فرضاً على أصحاب البي BOE‏ أن يدرسوا منطق أرسطو أو 
فلسفة أفلاطون ليفهموا دينهم؟ 

ول یتکتف جهلة المتفقهة والمقلدة ايراد هذه الجدليات الفارغة بل دخل فيهم من لا 
بحسن عام الحديث فكثر الاستدلال بالحديث الضعيف والشديد الضعف والواهى بل 
والوضوع أحياناً» حتى امتلأت به كتب المتأخرين فباللعجب لو أنهم صرفوا هتهم من تعلم ب 
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وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأولى » حين تشاجروا في 
لك وانتصر كل رجل لصاحبه » [SB‏ أعقب تلك ملكا عضودآ ووقائع thee‏ 
عمياء » فكذلك أعقبت هذه جهلاً واختلاطاً وشكوكاً ووها ما ها من 
إرجاء ) 


فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا بميزون الحق من الباطل» ولا 
الجدل عن الاستنباط, فالفقيه يومئذ هو الثرثار التشدق. الذي حفظ أقوال 
الفقهاء - قويها وضعیفها - من غير تميبز» وسردها بشقشقة شدقيه » والحداث 
من عَدَ الأحاديث - صحيحها وسقیمها - وهذها AGS‏ الأسارء بقرّة لخييه. 

ولا أقول ذلك cla see OS‏ فان لله طائفةً من عباده لا يضرهم من خذهم» 
وهم حجة الله في أرضه ‏ وإن قلوا. 

و ob‏ قرن بعد ذلك إلا وهو AST‏ فتنة وأوفر تقليداً » وأشد انتزاعاً 
للأمانة من صدور الرجال, حتی اطبأنوا بترك الخوص في آمر الدين» Obs‏ 


Ul ©‏ وَجَدنا آباعتا Oy lb‏ عَلَى آتارهم مُقْتَدُونَ ) 
1 [ الز خرف /۲۲ ] 
وال الله الشتکی وهو الستعان وبه الثقة » وعليه التكلان » انتهى كلام ولي 


الله الدهلوي . 
= المنطق الى تعام عام الحديث» ومن شرح ألفاظ السابقين من المصنفين والشراح الى لبصر بمعاني 
القرآن والحديث والتأمل في المتون والأسانيد» أما كان ذلك خيراً لهم وأرجى عند ربهم؟ ثم 
اليش الذي عزم على تطلیق هذه الكتب المحشوّة بهذا اللغو والانكباب على منابع هذه 
الشريعة وأصوها الزكية وعلاماتها المنيرة ومياهها الصافية قبل أن تعکر أليس هذا جديراً 
بالتشجيع لا بالإعراض؟ ! 
(۱) قال الدملوي, قبل ذلك: «فأي مذهب كان أصحابه مشهورين ووسد اليهم القضاء 
والافتاء » واشتهرت تصانیفهم في الناس وانتشرت في أقطار الأرض» ول يزل ينتشر في کل 
حین, وأي مذهب كان أصحابه خاملين dy‏ یولوا القضاء والافتاء و يرغب فيهم الناس 


اندرس بعد حين, أ.ه, «اصل ot‏ 


LY 


قال الامام النووي في مقدمة شرح الْمُهَذَب ( : 

١‏ أعام أن الإفتاء عظي الخطر» كبير الموقع ‏ كثير الفضل, OV‏ الفتي وارث 
الأنبیاء- صلوات الله وسلامه علیهم - وقائم بفرض الكفاية» لكنه معرض 
للخطاً , وطذا قالوا: 

اللي مرق عن i‏ ای 

وروّینا عن ابن المنكدر » قال : 

. 0 » بينها‎ EG كيف‎ ae العالم بَيْنَ الله وخلقه‎ ١ 

وروینا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتبا أشياء كثيرة 
معروفة نذ کر منها أحرفاً: 

روینا عن عبد الرحمن بن أي ليل قال : 

« أدر كت عشرين Bley‏ من الأنصار من أصحاب رسول الله BE‏ يُسكّل 
أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا ء ge‏ ترفع إلى الأول » 
(وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا 35 أن أخاه كفاه colt)‏ ولا shiny‏ 
عن شىء الا ود أن أخاه كفاه الفتبا . 

وعن الشعبي والحسن وأبي خصین ( بفتح الحاء ) - رحمهم الله - قالوا : 


« إن أحد ك gid‏ في المسألة» ولو وردت على عمر بن الخطاب اض الله 
عنه - لجمع Ub‏ أهل بدر ». 


)1( النقول الآتبة هي من كتاب «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي ط/ زكريا علي 
يوسفء عمد نجيب | لمطيعي ۱ / ۰۷۵ وما بعدها. 
)۲( الدارمي ١‏ / ۵۳ بلفظ ١‏ فليطلب لنفسه الخرج ». 


tt 


وعن سفيان بن عيينة وسحنون: 


اسر الا على الفتيا أقلّهم Ue‏ ». 

وعن الشافعي - رضى الله عنه - وقد سئل عن مسألة فام يَحَبْ» فقيل له 
فقال: حتی أدري :« أن الفضل في السكوت أو في امجواب ». 

وعن الا ثرم: 

سمعت أحد بن حنبل - رجه الله يكثر أن يقول: 

. أدري » ( وذلك ما عرف الأقاويل فیه)‎ Vo 

وعن اليم بن جيل قال: 

ولا أدري». 

وعن مالك اا - رحمه الله -: 

ربا كان يُسئل عن خسین مسألة فلا يجيب في واحدة منهاء وكان یقول: 

من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار» و AS‏ 
خلاصه . ثم يحيب. 

وقال dice gl‏ - رحمه الله : 

« لولا OS aI‏ من الله تعالى أن یضیع العام ما آفتیت » يكون هم اهنا وعلي 
الوزر ؟ 1 4. 


وأقوالهم في هذا كثيرة ومعروفة( . 


)1( القُرق: شدة الخوف. 
(؟) انظر في ذلك سنن الدارمي ۱/ ۵۰ وما بعدها. باب كراهية الفتياء باب من هاب الفتيا ء 
وباب الفتبا وما فيه من الشدة وإعلام الموقعين ۱ / ۳۳ تورّع السلف عن الفتيا: وقد ورد 
في ذلك أحاديث منها Bg‏ « أجرؤم على الفتيا أجرؤم على ttl‏ = 
£0 


وقال الصيمري والخطيب ۲ . 

« قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه, 
واضطرب في أمره» وإذا كان كارهاً لذلك غير مؤثر ”) له ما ey‏ عنه 
مندوحة» وأحال الأمر فيه على غيره كانت [ العونة ۲۳ ] له من الله آکش 
والصلاح في [ فتواه 8) و] جوابه أغلب». 

واستدلا بقوله GEE‏ الحديث الصحیح: 

لآ شناد الإمارة» فإك ن آغطیتها عن dha‏ وکلت ota]‏ وإن 
أغطيتها عن غَيْرِ abe‏ أعنت علیها» ۳ . 

معنى الفتوی اللغوي 


Osis قال‎ 


الفتبا والفتوى : الجواب عا يشكل من الأحكام .ويقال استفتيةت[ سه ] فأفتاني 
بكذاء قال : 


= وقد رواه الدارمي ۱/ ۵۷ من رواية ابراهم بن موسی عن ابن البارك عن سعيد بن 
أيوب عن عبید الله بن جعفر - مرفوعاً. 
)1( (الفقيه والمتفقه) للخطيبب البغدادي ط/ زكريا علي يوسف ص ۳۰۷ باب الزجر عن 
التسرع في الفتوى مخافة الزلل . 
(ب) عند الخطيب البغدادي (غير مختار له). 
() في الأصل (المعرفة) وهو تحریف, وما أثبتناه من لفظ الخطيب البغدادي هو الصواب. 
)٤(‏ زيادة من نص الخطيب وليست في الأصل. 
(۵) (متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة). 
البخاري (سندي) ٤‏ / ۰۲۳۶ (فتح) ۲٤۸۸‏ . 
( کتاب الأحكام / باب من لم يسأل الامارة أعانه علیها» باب / من سأل الامارة و کل 
إليها ) . 
مسام ( کتاب الامارة: ۳ / ۱۵7 - ۱1۵۲ ( عبد الباقي) . 


الفردات للراغب الأصفهاني ص ۳۷۳ . والاية الوجودة في هذه النسخة هی الآية الأخيرة 
(5) فقط, 1 
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[ النساء ۱۳۲۷7۸ ]۲ 


[ الصافات ۱۱7 ] 


[ بوسف /۳ ] 
وفي النهاية ۲۷ : 

يقال أفتاه في المسألة يفتيه: إذا أجابه . والاسم الفتوی . وفي الحديث : 

فتاك آلنًا و 


أي وان جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً . 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ 4١١‏ (مع تصرف من الصنف). 
(۲) الحديث:؛ 
رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة من حديث وابصة. 
السند 4 / ٤۱۹4‏ / ۰۲۲۸۰۲۲۷ 
الدارمي في البیوع والرقائق. 
واليه) أشار اللووي في ریاض الصالحين. 
وقد رواه lad‏ کالبزار والطبراني وألي يعلى . 
والحديث مشهور؛ FES‏ النووي: وتبعه الألباني في تفریج أحاديث الشکاة ۲۷۷۶ 
( أنظر صحیح الجامع الصغير ۹۵٩ ۱ / ١‏ ). 
وقد أصاب . فقد رواه عن وابصة أيوب بن عبد الله بن مكرّز وأبو عبد الرحن جن السلمي. 
لكن الكلام في الزبير الذي رواه عن أيوب. فقد قیل أنه لم يسمعه منه. 
والحديث له طرق أخرى» وشواهد من أهمها حديث النواس بن سمعان في الصحيحين: 
« البر حسن الخلق, Le AV‏ حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه vt lll‏ 
وقد خرجه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ۳۰۶ فراجعه. 
ملاحظة: ۱ 
وقع في کتاب « تمييز الطیب من الخبيث » لابن الدییع ab‏ / صبیح ص ۲۰ أن الحديث 
مروي من حدیث رابعة» وهذا تحریف, وإنما هي وابصة بن معبد الصحاي. 


ty 


3 O) المصبا م‎ bs 


« الفتوى بالواو بفتح الفاء » وبالياء فتضم [ وهي ] إسم من ( أفتى) العالم إذا 
بين الحكم ODT‏ ويقال أصله من (الفتی) وهو الشاب القوي 29. 
واجمع (الفتاوي ) بكسر الواو على الأصل. وقيل يجوز الفتح للتخفيف» 
وعبارته تفيد أن الفتوى بالفتح لا غير - خلافاً لا يقتضيه كلام القاموس 
من جواز الضم والفتح فقد نوقش فيه - ولذا قال شارحه العلامةٌ الفاسي : 

۱ الصرح به 3 أمهات اللغة. وأكثر مصنفات الصرف أن الفتيا الياء لا 
تکون الا مضمومة » Oly‏ الفتوی بالواو لا تکون الا مفتوحة ». 

Gs‏ ساس البلاغة: 


وفلان من fol‏ الفتوی والفتیا . وتعالوا ففاتونا وتفاتوا إلية: تحاکموا. 
قال الطرماح : 
هام إلى قضا: الغوث فاسأل برهطك, والبیان لدی القضاة 


فبت آفاتیها فلا هي ترعوي ٠‏ بود ولا تبدي إباء فتبخلا 


. 157 المصباح المثير (دار العارف) ص‎ )١( 

(۲) هنا كلام في المصباح اختصره المصئف. 

(۳) فكأن gall‏ يقوى السائل بجواب حادثته. (أصل) يقول مد : ولعلّه يقوكي فتواه بأدلّتها. 
وأظنه أقرب, 


1۸ 


قال الامام أبو إسحاق الشاطبي 7" : 

« الفتي قائم في الأمة مقام النبي BEE‏ والدلیل على ذلك أمور 

أحد ها : النقل الشرعي في الحديث : 

labs ديتاراً ولا‎ Lid AGS Os الأنبيَاء»‎ thy إن لماع‎ 
vale روا‎ Bis 


)1( الموافقات للشاطبي ٤‏ / ۲۲۵۰۲۲۶ . 
(ry)‏ رواه أبو داود ۲ / ۷ ۷ واليه عزاه النذري في «الترغيب والترهيب ۱/ ۵۳ 
( مئيرية ) وعزاه للترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه ؛ وقال الترمذي : 


وولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث pole‏ بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي 
عتصل + هكذا حدثنا مود بن خداش بهذا الاسناد . 

وإنما يروى هذا الحديث عن pele‏ بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جيل عن كثير بن 
قيس عن ul‏ الدرداء عن الني AE‏ 

وهذا أصح من حديث همود بن خداش. ورأى مد بن امماعيل هذا أصح» (الترمذي 
۵ £4 ( کتاب العام). 

ومثل هذا کلام النذري في الترغیب والترهیب . 

وقال في ختصر السنن ۵ / VEN‏ 

ووقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كديرا ؛ فقيل فيه: 

کشر بن قیس. وقيل ہ قيس بن كثير » کا US‏ وفيه أن كثير بن قيس ذكر أنه 
جاءه رجل من أهل مديئة الرسول.. .. الخ» dy‏ بعضها «عن كثير بن قيس « أنه أتى أبا 
الدرداء .... فقال: Uy‏ الدرداء» إنما جئتك من مدينة الرسول ...۰ وفي بعضها: « جاء 
رجل من أهل المدينة وهو بمصر. 

ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جيل » ومنهم من أسقطه . 

ورُوي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن ألي الدرداء . 

وروي عن يزيد. .. وغيره من أهل العم عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من أهل الدينة 
على gh‏ الدرداء ... ) 

ويستفاد من ذلك كله ضعف الحديث للعلل الآتية : 

- الاختلاف في اسم كثير بن قيس . = 

£4 


= ب - الاختلاف في سياقة السند : أهو عن كثير عن يزيد أم عن يزيد عن كثير ؟ 

ثم اختلافهم في إثبات داود بن جيل أو إسقاطه . 

ج - جهالة داود بن جميل» قطع بذلك الدارقطني وترجه الحافظ في التهذيب ۳/ 
١‏ والاختلاف في اسمه (داود - أم الوليد). 

د - ضعف كثير بن قيس : فقد ضعفه الدارقطني وابن سمیع . ( ترجمة الحافظ في التهذيب 
۸ ۱۶ وجزم في التقريب فقال: « ضعیف» ۲/ ۰۱۳۳ 

ه - اظلام إسناده. . 

قال الدارقطني مرة في داود بن جميل: : « هو ومن فوقه إلى أي الدرداء ضعفاء ؛ 
التهذيب ۰۱۸۱/۳ 

و - الاختلاف في سياقة الحديث اختلافاً Hee‏ بصحته. والله fel‏ 

تنبيهات : 

: ۵۸ / ١ » قال صاحبه التاج الجامع للأصول‎ - ١ 

« قال البخاري: إن له سندا آخر أصح من هذا ». 

ولعله فهم ذلك من كلام البخاري الذي ذكره الترمذي والنذري» وهو قوله في سند 
الأوزاعي « وهذا eel‏ وليس البخاري يعني صحة احدیث. وإنما أن سياقة السند هكذا 
Col pe‏ والحديث بمعتل باضطراب الاسناد والمتن ‏ كا قذّمنا. 

۲ - وقع في كتاب ١‏ ختصر نصيحة fal‏ احدیث » للخطيب البغدادي ص £0 ( من 
جموعة الرسائل التي طبعها د . السامرائي): «عن حميد بن قيس» وهذا تحريف» والصواب 
«عن جيل بن قيس » فلینتبه . 

۳ - وقع في نسخة المنذري عند النقل عن الترمذي اسم داود بن جيل بدلاً من (الولید 
بن جمیل ) . و کلاهبا اسم لواحد . 

5 - أثبت ابن قانع في معجم الصحابة ( كثير بن قیس) على أنه صحابي OV‏ احدیث 
وقع عنده بغير إثبات ألي الدرداء » فظنه صحابياًء وهو وهم لبه عليه ابن حجر في 
التهذيب والتقریب . فجزاه الله خيراً . 


6 ۰ 


قال : « الم » ۷ 
وهو في معنی الميراث» وبعث النبي file Be‏ نذيراً لقوله تعال : 


G35 أنت‎ ap 


5 x os 5 ج‎ 
] ۱۲۲7 التوبة‎ [ ۰۰ 00 


وأشباه ذلك . 

: الأحكا » لقوله‎ mlb عنه فى‎ OSL أنه‎ : USI 
8 aoc وس ی‎ 

«ألا ليلغ الشاهد See‏ اغائ » ۲۳ . 

AOE : وقال‎ 

DT ولو‎ ce Lal y 


)1( الحديث رواه البخاري : 


۳ ۲۹۶ (سندي) ( كتاب فضائل أصحاب Ell‏ / باب مناقب غمر بن 
الخطاب) من طريق ابن البارك عن يونس عن الزهري عن حزة بن عبد الله عن أبيه» 
وذكره من الطريق نفسها أبو عاصم في السنة ۲ / ۰۵۸۳ وهذا إسناد لا يدانى . 


)1( متفق عليه من حديث أي بكرة: 


البخاري / مغازي / باب حجة الوداع ۳/ ۸۶ (سندي) ۸/ ۸۳ (صبیح) مطولا 
مس / قسامة / باب تغلیظ تحرج الدماء والأموال / ۳/ ۱۳۵/ ۰۱۱۷۹ 


05 رواه البخاري : 5 / ۳۹۱ (الفتح) 


والترمذي : ۲ / ١‏ وقال: حديث حسن صحيح 
وأجد (شاکر): ۱۵۰7/۹ -۲۵۱. 


كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. 
وذکره الخطیب في « شرف أصحاب الحديث/ ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۵ من حديث عبد الله بن 


عمرو أيضاً. 
6١‏ 


وقال: REE‏ 
ee ae‏ ان لاه تو Og RS es Che‏ اجا awe Bie‏ )1( 
١‏ تسمعون ويسمع منکم ويسمع ممن يَسمّع منكم) 
وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائ مقام البي AEE‏ 
)١(‏ رواهأبو داود في العام: ۳ / ۱ ۳۵۹ (وانظر المختصر ۵ / (vor‏ وابن حبان في 


العام : ۱ / ۲۱۹ وانظر (الزوائد حدیث رقم ۷۷ ص 4۸ ) . والامام أحمد في المسلد: ۱ / 
۱ وانظر Sb)‏ / ۲۹۶۷). وابن al‏ حاتم في الجرح والتعدیل: ۱/ ۰۹۰۸ 
والحام في الستدرك: ۱/ ۹۵ . 
وذکره القاضي عیاض في « الالماع؛ ص ۰۱۰ والخطيب في ١‏ شرف أصحاب احدیث؛ 
(أنقرة) ص ۳۸ . 
بعض هؤلاء عن ثابت بن فيس . وبعضهم عن ابن عباس . 
وني هامش الزوائد ما يفيد أنه ما رواه مسام في الصحیح / کتاب الدعوات» ولا وجه 
لاستدراكه. 
يقول عمد : 
ليس الحديث في صحيح مسام. وقد استدر که الحام ۱/ ۹۵ ؛ وقال: 
« حديث صحيح على شرط الشیخین, وليس له علة» وم يخرجاه, ووافق الذهي .١‏ 
قال GUY!‏ في بعض رواة الحديث؛ 
«عبد الله بن عبد الله وهو أبو جعفر الرازي - قاضي الرّي - لم يخرج له الشيخان 
وان كان (4S‏ - يشير بذلك الى خطأ الحا في قوله إن الحديث على شرط الشيخين وموافقة 
الذمي له على ذلك , 
قرع الحديث: 
والحديث ‏ الى هنا وهو القدر الذي ساقه الصنف حسن جداً , فعبد الله هذا وثقه ابن 
حبان» وقال النسائي: « ليس به بأس »؛ ووثقه أحمد بن حنبل وأبو معمر المذلي وغيرهاء 
وقال العجلي ١‏ ثقة». ترجم له الحافظ في التهذيب ۵ / ۲۲۱ ۲۸۷ وقال في التقريب ١‏ / 
۹ , صدوق» من الرابعة ». وقد حسنه العلائي في ( جامع التحصيل)» بل نقل أن 
إسحاق بن راهويه تکام بما تقتضي تصحيحه. أما حديث ثابت بن قيس فقد ذكره القاضي 
عیاض والخطيب والمناوي في (الجامع, الأزهر) ۱/ أن ۲۰۰3 (خط) وعزاه إلى البزار 
والطبراني في الکبیر وجعلوا فيه زيادة هي: «ثم يكون بعد ذلك أقوام يشهدون قبل أن 
يستشهدوا » وهي زيادة ضعيفة غالبا للانقطاع . 
فقد قال ااناوي: 
. «وفيه عبد الرحمن بن gh‏ ليل » وهو لم یسمع من ثابت » والله أعام . 


oY 


والثالث: أن gall‏ شارع من وجه ON‏ ما يبلغه من الشريعة اما منقول عن 
صاحبها » وإما مستنبط من النقول, فالأول يكون فيه GW LIS‏ يكون فيه 
قائ مقامه في إنشاء الأحكام, وإنشاء الأحكام, إنما هو للشارع فإذا كان 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب 
اتباعه (۲. والعمل على وفق ما قاله وهذه هى الخلافة على التحقيق"'2 » بل 
القسم الذي هو مبلغ فيه لا بد من نظره فيه من جهة فهم العاني من الألفاظ 
الشرعية » ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام » وكلا الأمرين راجع 
إلبه فیها فقد قام مقام الشارع أيضاً في هذا العنی وقد جاء في الحديث أن: 


ف Ble‏ الوا يت ف 6 By‏ لویل روت of.‏ 
« من قرا القران فقد ادرحت النتوه بين جنه . 


وعلى الجملة gill‏ بر عن الله كالني» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين 
بحسب نظره كالنى » ونافذ أمره في الأمة بمنشور 2 الخلافة کالنبی ولذلك 
)١(‏ ليس الفتي شارعا وليس واجب الاتباع» وهذا ما قرره الإمام القراني في ( (الفروق) وهو 
الصواب خلافاً لما ذهب إليه الامام الشاطبي ؛ فالمفتي لا ينشيء في الحقيقة أحكاماً ونغا الأحكام 
موجودة في الشريعة ثم هو لم يؤمر الناس بطاعته واتباعه ولذلك ففتواه غير ملزمة. و الا للزم 
الناس فتاوي المجتهدين جيعاً على اختلافهم في حكم الشيء الواحد فيلزم الناس أن يكون 
الشيء Ye‏ حراماً » فلا يصح قبول كلام الإمام على إطلاقه وينبغي ان يراجع كلام القرافي 
في الفروق وهو ما أثبتناه في المقدمة, 
١ (Y۲)‏ يشير الى حديث : اللهم ارحم خلفائي » ( الأصل). 
(۳) عزاه المنذري في الترغيب JY‏ ۲۰۹ إلى اجام وقال الحام: صحيح الاسناد . (وهو من 
حديث ابن عمرو) وذكره المتقى المندي بلفظ « فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا 


يوحى إليه ». 

وعزاه للحام وابن وهب عن ابن عمرو. وبلفظ آخر. وعزاه لابن وهب وابن عساكر 
عن ألي آمامك قال: «وذکره ابن وهب عن الحسن مرسلا (وأورده ابن الجوزي في 
الوضوعات فام يصب) 

وعزاه للخطیب عن ابن عمر . وبلفظ آخر محمد بن نصر والطبراني عن ابن عمرو وابن 
أي شيبة we‏ موقوفاً. آنظر( gall‏ الهندي) ختصر كنز العبال مامش السند / کتاب 
فضائل الفرآن ۰۳۵۹/۱ 

)4( لعله عنى (بلفظ منشور الخلافة) ما لم يكن مختوماً من الكتب» تفريقاً بينها وبين خلافه = 
or‏ 


۱ 
| 
! 


سُموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى : 


it)‏ الَذِينَ آمَنُوا Ab!‏ الله وأطيعُوا الرَسُول وأولي AM‏ مِنكمٍ) 
[ النساء “روه ] 


والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 


we ٠ ۳ ۰‏ 
ol oly‏ الفتي والعام والمجتهد والفقيه 
ألفاظ مترادفة في الأصول 

.قال الشهاب ابن قاسم العبادي ۲۱ في شرح قول إمام الحرمين في الورقات 
١‏ وصفة call. gill‏ والمجتهد والمفتي واحد 7 . وقال في شرح قوله « وليس 
للعالم أن يقلد ». 
| أي :المجتهد الطلق, فإنه المراد من العام كالمفتي حيث أطلق في الأصول. 

وقال Lal‏ في شرح قول المحلى : والفتي هو الجتهد . 

يحتمل إرادة اتحادهیا مفهوماً وإرادة اتحادهیا ما صدقا ولعل الثاني أقرب. 
انتهی . 


: وقال السبكي في جمع الجوامع‎ ١ 


والمجتهد : الفقيه . 


= الحكم التي حددها البي BE‏ في أربعين سنة ثم الملك. ولكن خلافة العام وهي المقصورة هنا 
منشورة لم تحدد استفدنا أكثره من الشيخ عبد الله دراز رجه الله. 
)١(‏ شرح اہن قاسم على الورقات بهامش إرشاد الفحول ص ۲۶۷. 
بل هذا مفهوم كلام إمام الحرمين نفسه قال: ومن شرط المفتي وهو الجتهد أن يكون عالاً 
(۲) بالفقه... الخ ص VEY‏ 
قال الشارح بعد قوله وهو الجتهد .. « يحتمل إرادة احادهیا مفهوماً وإرادة اتحادهیا ما 
صدّقا ولعل الثاني قرب » ٠‏ وعبارة الصنف أجود من شرحها ». 
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| قال المحلى: كا قال فبا تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب : والفقيه المجتهد , 
OY |‏ كلا منههما يصدق على ما يصدق عليه الآخر. 


قال العطار: أي فهو ليس من قبيل التعریف, وإنما هو من قبيل بيان. 
الماصّدق فتساوى الأفراد واختلف الفهوم. 0 


وني فتح القدير لابن امام : 


قد استفر رأي الأصوليين على أن الفتي هو الجتهد , فأما غير الجتهد من 
يحفظ أقوال الجتهد فليس بمفت () , والواجب عليه إذا سئل أن یذ کر قول 
المجتهد على وجه الحكاية» فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين 
ليس بفتوی, بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي » وطريق نقله لذلك عن 
۱ المجتهد أحد أمرين: !ما أن يكون له فيه سند إليه ويأخذه عن كتاب معروف 
| تداولته الأيدي نحو کتب مد بن الحسن ونحوها لأنه بنزلة الخبر التواتر أو 
الشهور . 


(۱) تضافرت أقوال أكثر العلاء على أن التقلید والفتوی لا جتمعان OY‏ الستفتی لا يسأل عن 
رأي الرجل وإنما يسأل عن حکم الله عز وجل - ولذلك قال الشوكاني في ارشاد الفحول 
ص ۲۹۵ «وأما الفتي فهو المجتهد. ومثله ابن حمدان ص ۱۳. وقد مر بنا کلام إمام 
الحرمين وغيره. لکن نقل ابن قاسم ص 764 قال «وحکی في جع الجوامع قولاً بجواز إفتاء 
المقلد وإن لم يقدر على التفريع والترجیح. 
Le,‏ شيئاً من ذلك من كلام النووي في الجموع, فيا لضياع عام الي BEE‏ بين 
التأخرین ! وكيف BE‏ رجل لا یعلم وجه الحق في المسألة وإنما يسمع قولاً يقوله الناس قال 
| ابن القم رحه الله ١‏ / £0 في الاعلام. نقلاً عن بعض أصحاب أحمد (أنه لا يجوز الفتوى 
۱ بالتقلید » لأنه ليس بعام. والفتوى بغير عام حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس 
Cas 1‏ 
1 وان كان ابن القم amy‏ الله قد اختار أن ذلك جائز عند الحاجة» وصححه فإننا حرج 
على الئاس أن يسمعوا ذلك وفيا أوردنا في المقدمة وما نورد بعد كفاية من الادلة إن شاء الله 
تعالى . 
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ما اشترطه الأصوليون في المفتي 
قال الإمام الصيرفي : 
موضوع هذا الإسم يعني المفتي لمن قام للناس لأمر دينهم وعام جمل عموم 
القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك السئن والاستنباط » وم يوضع لمن 
عم مسألة وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه الرتبة سموه بهذا الاسم » ومن استحقه 
آفتی فيا استفتي . 
وقال ابن السمعاني : 


المفتي: من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد. والعدالة» والكف عن 
الترخيص والتساهل () . 

gall‏ البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فها يليق 
باجمهور . فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا ييل بهم إلى طرف الإنحلال 
والدلیل على هذا أنه الصراط الستقم الذي جاءت به الشريعة ومقصد الشارع من 
الکلف الحمل على التوسط من غير افراط ولا تفریط ‏ فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين . ٠‏ خرج عن قصد الشارج , لذلك كان ما خرج عن الذهب الوسط 
Le pode‏ عند العلماء الراسخين واا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن 
رسول الله Fo‏ وأصحابه CQ SN‏ وقد رد عليه السلام التبتل 9) وقال لمعاذ 
لما أطال بالناس في الصلاة: 


)1( إرشاد الفحول للشوكاني ص VAT‏ 
)۲( الوافقات 4 / ۲۵۸ ط-/ دار العرفة بلبنان. 
(۳( رد الني عه التبتل وارد في غير حديث؛ منه حديث سعد بن أبي وقاص أن fie gh‏ 
التبتل على عثهان بن مظعون رضي الله عنه. وهو حديث متفق عليه : 
البخاري/ النكاح باب ما يكون في التبتل والخصاء ۳/ ۲۳۹ (سندي) مس / النكاح / 
۳ 7/۸ °۲ 
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« أفتان أنت پا 366 06 , 
وقال Ue‏ : 


7 إن منكم متفرين ON‏ 


)\( متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 

البخاري: في مواضع منها: 

- کتاب الأذان ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة) ۱/ ۱۳۹ بلفظ « فتان» 
فتان فتان ». وأمره بسورتین من أوسط الفصل . 

- كتاب الأدب (باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً) بلفظ: ١يا‏ 
معاذ - أفتان أنت؟) 
مسا : في کتاب الصلاة ( باب القراءة في العشاء) ۱/ ۳۳۹/ 250 بلفظ: 

ويا معاذ ! افتان انت؟» 

وهذا أحد آلفاظ البخاري وبلفظ: 

« آترید أن تکون فتاناً يا معاذ » 

واللفظ الذي ساقه الصنف هو لفظ الشافعي في روايته الحديث عن الشافعي عن سفیان 
وهو اللفظ الذي نقله عنه الرافعي في الشرح الکبر . كما صرح الحافظ في «التلخیص» ۲/ 
۹ 0. 0 

)1( متفق عليه من حديث ألي مسعود الأنصاري. 

البخاري في مواضع منها : 

- الأذان Ob)‏ تخفيف الامام) ۱/ ۰۱۳۰ 

- الاذان ( باب من شکا إمامه إذا طوّل) ۰۱۳۰/۱ 

- الأدب ( باب ما يجوز من الغضب والشدة) 4 / 1۷ . 

مسام ( کتاب الصلاة CENT / 51٠١ / ١‏ 
فائدة: 

رُوي الحديث في كتاب العام من صحيح البخاري بلفظ : 

« انکم منفرون ١‏ 

ومذا اللفظ من رواية AF‏ بن كثير عن سفیان. والظن أن مد بن كثير لم يحفظ عن 
سفيان, وإِثما رواه مد بن يوسف عن سفيان عن اسماعيل بلفظ: 

« إن منكم منفرين ١‏ 


وتابعه أحمد بن يونس عن زهير عن اسماعيل » وكذلك هشم عن اسماعيل عند مسم. 
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وقال مي : 

(۱) تارم ت‎ ae er ور‎ eats 
.  هاولمت الله لا یمل حتی‎ OW عليكم من العمل ما تطيقون‎ ١ 
: ME وقال‎ 
0) وان قل‎ Cate العمل إلى الله ما دام عليه‎ Cats 


ورد عليهم الوصال 7" . وكثير من هذا . 


)1( رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة؛ 
البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب أحب الدين إلى الله أدومه 7/۱ ۱۷ بلفظ : ١‏ مَة! 
عليكم بما تطيقون... الخ ». 
مسام : كتاب صلاة المسافرين ۱ / ۵٤۰‏ / ۷۸۲ بلفظ : 
«یأیا الناس» علیکم من الأعال ما تطیقون, فان الله لا يمل ge‏ تملواء وان أحب 
الأعال إلى الله ما ذووم عليه » وان قل » 
وكذلك ( کتاب الصيام ۲ / (VAY / 4١١‏ بلفظ؛ 
« خذوا من الاعمال ما تطيقون » 
۱ أبو داود : آنظر ( مختصر أي داود للمنذري) ۲ / ۱۰١‏ / ۱۳۲۲ بلفظ : 
| «اكلفوا من العمل ما تطیقون؛ فان الله لا يمل حتى تملواء فان أحب العمل الى الله 
أدومه» وان قل ». 
| قال الخطاني : 
٠ ْ‏ معناه: أن الله سبحانه لا هل أبدأء وان مللم. ولو كان يمل عند ملامهم ل يكن له 
عليهم فضل . وقيل: معناه إن الله لا ييل من الثواب ما لم تملوا من العمل ». 
ونقل فؤاد عبد الباقي \/ 01٠‏ عن الغلماء : « الملل والسآمة با معنى المتعارف في حقنا محال 
في حق الله تعال. فیجب تأويل الحديث» قال الحققون. معناه لا يعاملكم معاملة الال 
أيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورجته حتی تقطعوا عملكم.... ‏ 
(v)‏ أنظر الهامش السابق رقم 1۳ . 
۳۱( متفق على النهي عن الوصال من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة: 
البخاري: في مواضم منها : 
- الصيام ۱/ ۳۲۹. 
- استتابة المرتدين 4 / ۱۸۶. 
- الاعتصام بالکتاب والسنة 6 / ۲۹۰ 
سم: كتاب الصيام ۲ / ۰۷۷4 ۰۷۷۵ ۷۷۹ برقم ۰۱۱۰۲ ۱۱۰۲ 
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وأيضاً. ob‏ الخروج إلى GLEY‏ خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة 
الخلق: أما في طرف التشديد فإنه مهلكة» وأما في طرف الانحلال فكذلك 
ایض لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج aks‏ إليه الدين وأدى إلى 
الإنقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد Lely‏ إذا ذهب به مذهب 
الإنخلال كان مظنة للمثي مع اموی والشهوة والشرع انا جاء بالنهي عن 
الموى» واتباع اموی مهلك والأدلة كثيرة فعلى هذا يكون الیل إلى الرٌخص في 
الفتيا پاطلاق مضاداً للمشي على التوسط. كا أن الیل إلى التشديد مضاد له 
أيضاً. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخيص تشديد فلا يجعل بینها 
heey‏ وهذا غلط, والوسط هو معظم الشريعة ply‏ الکتاب» ومن تأمل موارد 
الأحكام بالإستقراء التام عرف ذلك واكثر مَنْ هذا شأنه من أهل الانتاء إلى 
العام يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية جیث يتحرك الفتوى بالقول الذي 
يوافق هوى المستفتي بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف هواه تشديد عليه 
وحرج في oly cae‏ الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد 
والتخفيف واسطت وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة» فان اتباع اموی 
ليس من المشتقات التي يترخص بسببها وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة 
أخرى وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف - والالسزام 
إرتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى ولا على مطلق التشديد 


= وخرجه مسام من حديث أنس برآم ۱۱۰۶ ومن حديث عائشة برقم ۰۱۱۰۵ 

ولفظه عند البخاري ۲٠۰ / ٤‏ . 

أله نهاهم عن الوصال فام ینتهوا » فواصل بهم البي بث يومين أو ليلتين, ثم رأوا الهلال» 
فقال: ولو تأخر املال لزدتکم کالنکل هم ۷. 

قال الشيخ السندي في تعليقه في كتاب الصوم ۳۲۹/۱: 

١‏ قوله GAS)‏ عليهم فنهاهم..) ظاهر في أن النهي لم يكن نى تحرم أو كراهة, Ly‏ هو 
نمی شفقة » وبعض الروايات صريحة في ذلك » لكن نص كثير من العلياء » خصوصا الحنابلة 
والشافعية على التحرم » قال الشوكاني وصديق حسن خان في الروضة الندية ۱/ ۲۲۸ 
«(ويحرم الوصال) لنهیه BBE‏ عن ذلك كا في حديث Gl‏ هريرة وابن عمر وعائشة وهو في 
الصحيحين وغيرها » وي الباب أحاديث ». والله fel‏ 
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فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره فإنه مذلة قدم على وضوح الأمر فيه. انتهى 
وقال الامام آبو إسحاق الشيرازي في ۱ gall‏ 0 » في باب صفة Gill‏ 
والستفتي : « أن يكون gall‏ عارفاً بطریق الأحكام وهي الکتاب. والذي يجب 
أن یعرف من ذلك ما یتعلق بذ کر الأحكام والحلال واحرام دون ما فيه من 
القصص والأمثال والواعظ والأخبار» ويحيط بالسنن الروية عن رسول الله REE‏ 
في بيان الأحكام » ویعرف الطریق التي یعرف بها ما يحتاج إليه من الکتاب 
والسنة من أحكام الخطاب وموارد الکلام ومصادره من الحقيقة والجاز ‏ والعام 
والخاص » والمجمل والمفصل : والمطلق والمقيد, والنطوق والمفهوم , ویعرف من 
اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى » ومراد رسوله RE‏ في خطابمهما » 
ويعرف ‘see‏ أفعال رسول الله Age‏ وما تقنصه ‏ ويعرف الناسخ من ذلك 
والمنسوج وأحكام النسخ وما يتعلق به» ويعرف إجاع السلف وخلافهم ويعرف 
ما يعتد به من ذلك وما لا يجوز, والأوصاف Bl‏ يجوز أن يعلل بها وما لا 
يجوز» وكيفية انتزاع العلل ۲۳ ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقدم 
)۱( اللمع في الأصول للشيرازي بتخريج الغاري» وتعليق يوسف الرعشلي ط/ fle‏ الكتب - 
بيروت YO. J‏ 
(۲( تیه ؛ 
ساد في الأعصر التأخرة اتجاه الى فهم هذه الأقوال على اطلاقها؛ فتجد كثيراً من 
المستمسكين بعُرى التقليد يلهجون ode‏ الشروط EA‏ توعير أمر الفتوى وطريق الاجتهاد؛ 
ظانين أن المرء إذا لم يحفظ كل ناسخ ومنسوخ» وکل جمل ومفصل» لم يجمع في صدره كل 
أحاديث البي EE‏ أو جلها - پناسخها ومنسوخها - ول bat‏ كل مواطن الإجاع» وم 
يعرف كيفية انتزاع العلل - كا أسموه ‏ في كل مسألت فلا يحل له أن يجتهد في مسألة من 
الشريعة» وهذا هو الافتراء على الدين؛ ومسخ أقوال السلف الصالحين» فضلاً عن أنه ليس 
عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله RYE‏ 
والتقدمون من سلفنا الصالحين لم يشترطوا هذا الشرط, ولا عملوا به جيعاًء ولا نفترضه 
في أحد إلا cog‏ ويحسبنا أن نورد "هنا كلام الإمام الغزالي في « المستصفى» ص EVA‏ 
قال: 


« فان قيل » متى يكون test‏ بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لابد منها لتحصيل 
منصب الاجتهاد ؟ = 


4° 


الأول منها ووجوه الترجيح» ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر 
الدين ». انتهی . 


وقال pled!‏ النووي في مقدمة شرح الهذب ( : 


= قلنا: إنما يكون متمکناً من الفتوی بعد أن یعرف الدارك الثمرة للأحكام, وأن یعرف 
كيفية الاستثار . 

أما كتاب الله عز وجل - فهو الأصل» ولا بد من معرفته, ولنخفف عنه أمرين : 

أحده| : أنه لا يشترط معرفة جميع الکتاب, بل ما يتعلق به الأحكام منه» وهو مقدار 

والثانی: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه, بل أن يكون We‏ مواضعها » بحيث يطلب فيها 
الآية المحتاج اليها وفت الحاجة , 

وأما السنة: فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام» وهي - وإن كانت زائدة 
على الالوف - فهي حصورة. وفيها التخفيفان المذكوران. 

- اي لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة غيرها . 
الثاني : لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه » بل أن يكون عنده أصل مصحح میم الاحادیسث 
المتعلقة بالأحكام , کستن ألي داودء ومعرفة السئن لأجد والبيهقي . أو أصل وقعت العناية 
فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام . .. الخ» » بسط الامام رجه الله في حديثه عن أركان 
الجتهد . ثم یقول: 

١‏ ولیس الاجتهاد - عندي -متصباً لا بتجزا, بل يجوز أن يقال للعالم جنصب الاجتهاد 
في بعض الأحكام دون بعض » فمن عرف طریق يق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة Lats‏ 
ما ی و و بت 

قتل المسام بالذمي وطریق التصرف فيه فا یضره فصوره عن عام النحو - الذي يعرف قوله . 
تعال ؛ 

.» واسحوا برژوسکم وأرجلكم الى الكعبين #المائدة/ وقس عليه ما في معناه‎ D 

والمرء اليوم يرى وسائل حفظ السئة و وتوثيقها AST‏ من الأزمنة الماضية» بل طرائق جع 
النصوص pul‏ » وان US‏ الله على هذه النعمة لهو الانصراف اليهاء والعكوف عليها. وليس 
صرف الناس عن ذلك بالشي» ء الحميد. 

م ail‏ ليس معنى ذلك أن يتساهل المرء في جع الأدلة وموازنتها تحت هذا التیسیر » فنجن 
تعام أنه م من مداع أفسد من الدين بقدر ادعائه وتجرؤه على ما لم پحط به [le‏ 

وانما القصد في الأمور ؛ فلا إفراط ولا تفريط. 

)۱( المجموع ۱/ 78. 
۱ 


« وينبغي أن يكون الفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة 
الباهرة ) é)‏ قال): « شرط gall‏ كونه ثقة Li gals‏ منزهاً عن الفسق وخوارم 
المروءة فقيه النفس سل الذهن » رصين الفكرء صحيح النظر والاستنباط متيقظاً 
ad alge‏ لخن والعندوالراة والاغمی والاخرس اذا كمه أو فهمّت اشارنه, 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: 
٠‏ «وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة» وجر نفع 
ودفع ضر ‏ ولان الفتي في حکم بر عن الشرع با لا اختصاص له بث بشخصر 
فکان كالراوي لا کالشاهد . وفتواه لا پرتبط بها إلزام بخلاف حکم القاضي . 


قال : وذ کر صاحب الحاوي أن gall‏ إذا نابذ في فتواه شخصاً معیناً صار 


. معانداً فترد فتواه على من عاداه کا ترد شهادته عليه إذا وقعت ». انتهی‎ bed. 


فتوی الفاسق والستور وأهل الأهواء 
واخوارج 
قال pled!‏ النووي في مقدمة شرح الهذب : 
تقل الخطيب البغدادي إجاع السلمین على أن الفاسق لا تصح فتواه (لغیره) 
وأنه يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. 
Lely‏ الستور ؛ وهو الذي ظاهره العدالة وم تختبر عدالته باطناً ففيه وجهان : 
أصحها : جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعتبر معرفتها على غير القضاة. 
والثاني: لا تجوز كالشهادة (0 . 
قال الصيمري : 


ا ار وکن اا تصحیح الر. 
وهو الصواب . نقله اين حدان في « الفتي والمستفتي »۰ oY‏ المستور مجهول العدالة» ولا يوثق 
إلا من يُعْرّف. 


۳ 


ود هچ زج و ومع هجو هه و وسو 


i 

3 
ا 
ا 


« وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفر ببدعته ولا LO hts‏ 
بحث الفتوى للقاضي 
قال الإمام النووي 0( : 


والقاضي کفبره ف جواز الفتبا بلا کراه هذا هو الصحیح, وقيل: له 
الفتوی في العبادات وما لا یتعلق بالقضاء » وفي القضاء وجهان لأصحابنا : 


آحد ها : الجواز , لأنه أهل . 
والثابى: لا لأنه مو ضع تهمة . 
وقال ابن النذر : 
تكره الفتوى في مسائل الأحكام. 
وقال شريح: 
آنا gail‏ ولا gil‏ 
تقسم المتأخرين الفتي إلى 
مستقل وغير مستقل 


قال الإمام النووي (r)‏ : 


)1( وهذا قول الخطيب في (الفقیه والتفقه)/ ۳۰۲: 
« وتحوز فتاري fal‏ الأهواء ومَنْ لم تخرجه بدعته الى فسق» وأما الشراه والرافضة الذين 
يشتمون الصحابة ويسبّون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة ۰۷ 
قال سمد: وفوق ذلك فبعضهم لا يستوعب الأدلة من الحديث الشريف مثل الخوارج 
والشيعة؛ فلهم طرقهم العتمدة عندهم ولا يصح الحديث عندهم من غيرهاء فنحن من فتوى 
مؤلاء على غرر. 
(؟) المجموع ۰۷۱/۱ 
ومکذا قال ابن جدان في Gol)‏ المفتي والستفتي) ص ۲۹ . 
(۳( الجموع ۱/ ۷ وما بعدهاء ولكن ابن حدان ينقل خلاف ذلك کا سيأقي . 


1۳ 


« قال أبو عمرو - ابن الصلاح -: المفتون قسمان : مستقل وغيره. 

فالمستقل : شرطه مع ما ذكرناة. 

١‏ - أن يكون فقیهاً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسئة 
والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصیل, وقد فُصّلت في كتب الفقه 


ae ae 


؟ - وان يكون عالاً بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس 
الأحكام منها . وهذا مستفاد من أصول الفقه . 

۳ - وعارفاً من علوم القرآن واحدیث والناسخ والنسوخ واللغة والصرف 
واختلاف العلیاء واتفاقهم بالقدر الذي یتمکن معه من الوفاء بشروط الأدلة 
والاقتباس منها . 

4 اذا B59‏ وارتياض في استعمال ذلك . 

We - ۵‏ بالفقه » ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه 

فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض 
الكفاية وهو الجتهد الطلق الستقل لأنه یستقل بالأدلة بغير تقلید وتقيّد عذهب 
أحد 0 , 

قال pi‏ عمرو: 

وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب الشهورات 
لكونه ليس شرطاً لمنصب الاجتهاد ‏ لأن الفقه مرت فيتأخر عنه وشرط الشيء 
للا ply‏ عنه » وشرطه الأستاذ أبو اسحاق الااسفراييني وصاحبه آبو منصور 
البغدادي وغيرها , واشتراطه في gall‏ الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح 


)1( أخرجه البخاري ١‏ / 71" (الفتح) 
الترمذي ۲ / ۱ وقال: حديث حسن صحیح. 
وأحمد 5 ۵۰ . من حديث عبد الله بن عمرو . 


1٤ 


وإن J‏ يكن كذلك في المجتهد المستقل ( . 
ثم لا bay‏ أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظاً 
اعظمها متمكناً من إدراك BW‏ على قرب. 


وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما یصحح به المسائل الحسابية الفقهية ء 
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً لأصحابنا والأصح اشتراطه 


مم إنما يشترط اجماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع 
قطع به الغزالي 0 وصاحه a‏ برهان (بفتح (ol‏ وغيرهاء ومنهم من منم 
مطلشا وخاز ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصح جوازه مطلقاً . 


( القسم الثاني : المفتي الذي ليس بمستقل) 


ومن دهر طويل عُدم الفتي الستقل ::وضارتالفتوى إلى النتسبین إلى أئمة 


)1( يقول « مد » وليس هو شرط في Gill‏ الذي يتأدى به شرط الكفاية OY‏ حفظ مسائل الفقه 
ليس فقهاً وأحسن من هذا ما ذكرناه في الهامش رقم 1۷ من كلام الغزالي - رحمه الله . 

(؟) في المستصفى ص EVA‏ وقد نقلنا الكلام بنصه في الامش رقم 1۷ . 

(۳( نقل العلامة السفاريني الحنبلي في بعض رسائله عن العلامة ابن حمدان أنه قال: « إن الاجتهاد 
المطلق الآن أيسر منه في الزمن الأولء oY‏ الحديث والفقه قد دوّناء وكذا كل ما يتعلق 
بالاجتهاد من الآيات القرآنية والآثار النبوية وأصول الفقه والعربية» غير ذلك. لكن الهمم 
قاصرة» والرغبات فاترة» ونار الخير والجدّ خامدة» وعين الخشية والفكرة جامدة» اكتفاء 
بالتقليد » وخلوداً الى الراحة وعدم التسديد. ۱ .ه-. (أصل). 

پقول « مد » : ما نقله العلامة السفارينى وابن بدران أيضاً في «الدخل » عن ابن حدان 
هو من كلام ابن حمدان في كتابه ١‏ صفة الفتي والمستفتي » وقد طبعه المكتب الاسلامي . وإذا 
كان ابن حدان وهو معاصر للنووي يرى أن الاجتهاد المطلق في زمنه أيسر منه قبل ذلك» 
فاذا نقول نحن OV‏ وقد أصبح التدوين والتبويب AST‏ مما كان في زمن ابن Folie‏ 
وأما كلام - ابن الصلاح - فهو نتيجة من نتائج دعوته الصارخة إلى التقليد وتوعير 
طريق الاجتهاد » فهو في مقدمته في عام الحديث يرى أن الناس لا بد أن یقلدوا السابقن في = 
10 


( إحداها ) أن لا يكون مقلداً لامامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه 
بصفة الستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد ‏ وادعى أبو 
إسحاق هذه الصفة لأصحابنا وحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر 
الحنفية أمهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً هم . 


۶ 


والصحیح الذي ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه اصحابناء وهو أنهم 
صاروا إلى مذهب « الشافعی » لا تقليدا له » بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد 
والقياس SOF‏ الطرق» ولم يكن هم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه وطلبوا معرفة 
الأحكام بطريق « الشافعي » قال النووي: 

قلت : هذا موافق لما أمرهم به الشافعي» ثم الْمُرَني في أوله ختصره وغيره - 
بقوله » مع إعلامية نبيه عن تقلیده وتقلید غبره () . 

ثم فتوى المفتوى في هذه الحالة كفتوى | لمستقل في العمل پا والاعتداد بها 
في الاجماع والخلاف. 


( اطالة الثانية ) أن یکون مجتهداً مقلداً في مذهب إمامه, مستقلا بتقرير 


- تصحيحهم للحديث وتضعيفهم له وأن الاجتهاد في هذا الأمر غير ممكن في الأعصار 
امتأخرة» ثم هو هنا يرى أن gill‏ المستقل قد pe‏ منذ دهر طويل! 
ومن هنا فنحن نهيب بالمسلمين وكلنا أمل في الله أن يلتفتوا بقوة الى عام الكتاب والسنة 
وأن يصرفوا همهم ووقتهم ومجهودهم في هذا الأمر حتى يسدوا هذا الفراغ فإنه والله لعار 
أن يكون في أمة واحدةعصرمتلیء بالعلاء من أمثال ألي حنيفة» ومالك والشافعی والليث 
ابن سعد » والزهري, وأحجد بن حنبل» ومد بن الحسن» والأوزاعي وعبد الله بن المبارك » 
وغيرهم من لا يحصون ثم عصر يقال فيه فرغ العصر من المفتي المستقل. ١‏ .ه. 
(۱) بل هذا موافق لا أمرهم به الله - عز وجل - ولا هو مقرر في شريعة الإسلام من التحاام 
إلى الله عز وجل - وحده والهاس العام منه وحده» قال تعالى : 
قل إنما العام عند الله) , 
فان كان للشافعي والمزني فضل إشارة الى النهي عن التقليد فهو تذكير بأمر الله في ذلك 
لا إنشاء لهذا الحكم ۳ حيث ١ Aad)‏ ۱ 
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أضولة بالدليل. غير أنه لا يتجاوز في أدائه أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه 

tle‏ بالفقه وأصوله وأدلة الأحکام عي ا ا الا قشم 

وا معانيء Al‏ الارتیاض في التخریج والاستنباط قيا GULL‏ ما لیس منصوصاً 

عليه لامامه بأصوله. ( إلى أن قال النووي) : 

رم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا wily‏ به فرض الكفاية ». 
نم قد يستقل المقلد في مسألة أو باب خاص - كما تقدم - وله أن يفتي فيا 
لا نص فيه لامامه با يخرجه على أصوله» وهو الذي عليه العمل. وإليه يفزع 

الفتون من مدد طويلة . 

نم إذا أفتى بتخريحه, فالستفتي مقلد لامامه لا له» هكذا قطع به - إمام 
الحرمين في كتابه الغياثي (۱ . 

قال الشيخ أبو عمرو : 

ينبغى أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن 
ما يخرجه أصحابنا. هل يجوز نسبته إلى الشافعي - رجه الله؟ والأصح أنه لا 

ينسب إليه -. 

ثم ذكر النووي بقية حالات الفتی المنتسب» أضربنا عنها لقلة جدواها 
YAY,‏ فرّعت لزمن غير هذا الزمن. 

وقال العلامة الفناري في « فصول البدائع » في مسائل الفتاوى : جوز الافتاء 
للمجتهد اتفاق ولحاكى قول مجتهد حى سمعه منه مشافهة ؛ OY‏ علیّا رضي الله 
عنه أخذ بقول المقداد عن النی fle‏ في i‏ . ولذا يجوز للمرأة أن تعمل 

() (الغياثي) غير كناب (غياث الأمم) وهو مطبوع. 

6 ليس هذا إفتاء» وإنما هو نقل وإخبار» وواضح من المثال الذي استشهد به ذلك لأن المقداد 
نقل حديث النبي AE‏ قال Ue‏ كنت رجلا مذاء فاستحییت أن أسأل رسول الله AEE‏ 
فأمرت القداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. 
البخاري OLS‏ الوضوء / باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدابر ۰۶۵7/۱ 


1۷ 


في حيضها بنقل زوجها عن المفتي. 

أما الافتاء لحاكى قول میّت » فمنعه الأكثرونء اد لا قول للميت» لانعقاد 
الاجماع مع خلافه » lel s‏ صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من 
تصرفهم » ومعرفة التفق عليه والختلف فيه. 

قال في « الحصول ): 

0 والأصح - عند cage ll‏ - جوازه لوجهين: 

( الأول ): انعقاد الإجاع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوی. وله 
معنيان : 

١‏ - ان أحكام الشريعة المحمدية باقبة إلى آخر الزمان» لكونه خانم النبيين» 
وكل من المجتهدين يثبت الحكم على أنه کذلك . فهم - وان اختلفوا في تعيين 
الحكم - جمعون ضمنا على بقائه » وجواز تقليد من بعدهم. 

۲ - أن المجتهدر ين السابقين المختلفين أجعوا Le pe‏ على أن من بعدهم إذا 
اضطروا إلى تقليد الیت لعدم الاجتهاد جاز هم ذلك 27 . 

( الثانى ) : 131 كان الجتهد البت ثقة «Ube‏ واحاکي عنه ثقة [ab‏ معنی 
ee es‏ ( 
رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضاً - كذا في التحصيل -2 ” 

)1( أين يوجد هذا الإجاع الذي يدّعيه؟ ومَنْ الذي نقله ؟ والغريب أن صاحب المحصول یقول: 
إنهم أجمعوا صريحاً... فكان عليه أن ينقل بعض أقواهم في ذلك ؛ ولن يجد, 

(؟) التأخرون صححوا جواز العمل بقول الميت بغير عام بدليله وجواز الإفتاء به بغير عام 
بمأخذه» وهذا ما اختاره بعض الحنابلة كابن حمدان ص ۷۰- واختاره أيضاً أو العباس 
الفتوحي في شرح المختصر في أبواب المفتي والمستفتي. قالوا: إن الذهب لا يموت بموت 
صاحبه » وقاسه بعضهم على الشاهد إذا مات بعد أداء شهادته وقبل الحكم لا تبطل شهادته 


بل یعمل با 
والاجاع الذي ذكره القاسمي نقله عن ابن دقيق العيد - رجه الله ag‏ یت ای 
إن صح وجوده وهم في حكم الفقود . = 


1۸ 


Fry 
3 
۱ 
۱ 


قال في « فتاوی العصر في أصول الفقه » لألي بكر الرازي - رحمه الله -: 

«فأما ما يوجد من کلام رجل ومذهبه في GES‏ معروف به, قد تداولته 
النسخ » يجوز لمن نظر فيه أن يقول: « قال فلان: كذا 4 d Oly‏ يسمعهمن أحدء 
نحو كتب مد بن الحسن وموطأ مالك OV‏ وجودها على هذا الوصف بمنزلة 
خير المتواتر» ولاستفاضته لا يحتاج مثله إلى إسناد ). 


وتوفية الكلام فيه أن لغير الجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد إن كان أهلاً للنظر 
والاستنباط » مطلعاً عل المآخن في أقوال إمامه: أي جتهدا في ذلك الذهب» 
ومعنی الا فتاء : الا ستنباط عقنصی قواعده لا الحكاية. 


وقيل : عند عد م الجتهد . 

وقیل : يجوز مطلقا 

ومعنى الافتاء أعم من الاستنباط والحكاية » وهو المنقول عن المحصول آنفا . 
وقال jot Vigan! yl‏ مطلفاً ۲ . 


= والحق أنه لا يصح لرجل أن يفتي بقول رجل Le‏ أو ميتاً» وإنما الحق أن يفتي بکلام الله 
وسنة نبیه oY . fe‏ هذه هي الشريعة ولا يجوز للمستفتي أن يسأل عن رأي فلان وإغا 
يسأل عن حكم الله. 
قال الشوكاني؛ ص ۲۷۰ : 
فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريع ويكون السئول فيمن لا يجهله؛ فيفتيه حينكذ 
بفتوى قرآنبة أو نبوية ويدع السؤال عن مذاهب الناس ويستفتي بمذهب إمامهم الأول وهو 
البي ROE‏ ۱ .ه-. 
وهذا هو الق إن شاء الله تعاى » وما سواه باطل. 
آما إذا عام الفتي أدلة هذا الیت واقتنع بها فهذا جائز لا غبار cade‏ وهو كالحي في 
ذلك ؛ OY‏ ما تركه cde‏ والعام لا يموت بموت ناقله. cody,‏ ومن هم أحسن مناء عيال على 
de‏ الشافعي وأحمد واسحاق بن راهؤيه . فضلاً عن عبد الله بن المبارك وطاوس وشعبه فضلاً 
عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابن عمر والشيخين أي بكر وعمر وغيرهم . والله 
الستعان على GAL‏ 
)١(‏ سبق أن أشرنا الهامش رقم (OV)‏ 5 
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للمجوّز : أنه ناقل » فلا فرق فيه بين العام وغيره» كالأحاديث : 


قلنا: جواز النقل متفق cade‏ والنزاع فها هو العتاد من تخريحه على أنه 
مذهب yl‏ حنيفة أو الشافعي - رجه الله - كذا في المختصر -» والفهوم من 
غيره أن في الحاكى عن الميت خلافاً . 

للمانع : لو جاز لجاز للعامي لأنها في النقل سواء . 

قلنا: الدليل هو الإجماع, وقد جوز للعالم دون العامَي » والفارق عام المأخذ , 
وأهلية النظر () . 

نم عن أصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنیس: سئل مد بن الحسن 
رحمه الله : ge‏ كان للرجل أن يفت : 

قال: إذا كان صوابه أكثر من خطته . 

: وقال »: ظهير الدين التمرتاشي رجه الله‎ ١ 


لا يجوز للمفتي أن يفتي حت يعم من أين قلنا ؟ فقلنا: هل يحتاج إلى هذا في 


= الى أن هذه الأقوال نقلها الإمام ابن القم في ( إعلام الموقعين)» وقول gl‏ الحسين هذا هو 
أحسن هذه الأقوال. 
)1( هذا إجاع طائفة من المتأخرين المقلدين » وقد حكاه ابن دقيق العيد قال : 

« وقد انعقد الاجاع في زماننا على هذا النوع من الفتیا » وقال: 

« وقد أطبق الئاس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد الیوم » وقد رد 
ذلك الشوكاني بأن هذا الإطباق إن كان من المجتهدين فممنوع وإن كان من العامة المقلدين 
فلا اعتبار به. قال: 

« وعلى كل حال فغير الجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة» وإذا لم يدره فهو حاع 
بالجهل ليس بحجة على أحد » إرشاد الفحول ۲۷۰. 

يقول خمد: ولا نزال نطلع على من یسك بتلابيب هذه الاجماعات التي لا قيمة ها في 
إحقاق حق أو إبطال باطل لكي يفرض على العامة مذاهب السابقين بغير دليل» ويم من 
صفحات سودت وكتب جمعت في هذا الغرض - ولو دروا نهم يصنعون باطلا لا صنعوه. 


۷+ 


زماننا أم يكفيه الحفظ؟. قال: يكفي الحفظ نقلاً عن الكتب المصححة. 

» وقال ): جم الائمة البخاري amy‏ الّه: الحفظ لا يكفى ولا بد من ذلك 
الشرط . 

وفي عيون الفتاوى : 
أصحاب آي حنيفة : زفر » وأبو يوسف» وعافيه» وقاسم بن معن فأجعوا على أنه 
لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم du‏ من أين قلنا؟ أه. کلام الفناري. 


حكم المقلّد يفتي بما هو مقلد فيه 


قال النووي: 
« فان قيل: هل لمقلد أن يفت Le‏ هو مقلد فيه؟ 


« قلنا» قطع أبو عبد الله الحليمي وابو مد الجويني وأبو المحاسن الرویانی 
وغيرهم بتحريه » وقال القفال المروزي: يجوز.. 


قال gl‏ عمرو : قول من منعه معناه لا يذ كره على صورة من يقوله من عند 
نفسه )١(‏ . بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. 


)۱ في النفس شيء من هذه العنی؛ ويؤيده كلام صاحب الحاوي SV‏ (أصل). قلت : ويقصد 

بکلام صاحب الحاوي تصحيحه لذهب من قال: لا يجوز مطلفاً فتوى القلد في حادثة ely‏ 
على حادثة أخرى عرف حکمها وسيأئي في هذه السألة. ویقول مد أيضاً: 

قطع الشوكاني رحه الله بعدم جواز فتوى المقلد با هو مقلد فيه وهو الحق. قال: 
(القول المفيد / ۷۷ فا بعدها) : 

« فان قلت... فا تقول في الفتي المقلد ؟ أقول: 

إن كنت تسأل عن القيل والقال» ومذاهب الرجالء فالكلام في شروط الفتي وما يعتبر 
فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه, وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه جواباً. 


فعندي أن Gill‏ لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو عن الق أو ب 
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« قال : 

فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا بمفتين حقيقة لکن قاموا 
مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلاً من مذهب الشافعي 
كذا ونحو chia‏ ومن ترك منهم الإضافة فهو | کتفاء بالعلوم من المحال عن 
التصریح » ولا بأس بذلك ). 

إذا عرف حکم حادثة بنی على دلیلها ثلاثة آوجه: 

« أحدها» : جوز أن يفت به» ويحوز تقلیده لأنه وصل إلى dole‏ کوصول 
العام . 

«والثانی» يجوز إن كان دلیلها کتاباً أو سنة ولا يجوز إن كان غيرههما. 


«والثالث» : لا يجوز مطلقاً, وهو الأصح» هذا ما قاله أئمة الشافعيةء 
وتقدم عن الفئاري ما للحنفية , 


= عن الثابت في الشريعة أو عا يحل له أو يحرم علیه, OV‏ المقلد لا يدري بواحد من هذه 

الأمور على التحقیق بل لا يعرفها إلا المجتهد. وهكذا إن سأله السائل سؤالاً مطلقاً من 
غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة لا الى 
قول BE‏ أو رأي صاحب رأي. 

وأما إذا سأله سائل عن قول فلان» أو رأي فلان أو ما ذكره فلان فلا بأس Ob‏ ينقل 
له المقلد ذلك» ويرويه له إن كان عارفاً Cade‏ العلم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو 
مذهبی لأنه سكل عن أمر يمكنه نقله» وليس ذلك من التقوّل على الله بما لم يقل »ولا من 
التعريف بالكتاب والسنة . وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا ینکره منصف ۱.ه, 

لكن نقول إذا JL‏ المستفتي عن قول فلان فلينظر المفتي اذا عام أن هذا المستفتي سيعيد به 
الله ويعام أنه الدين فليعلمه أن الدين ليس هو قول فلان» وان عام أنه سأله عنه للمخابرة | 
والعلم والناظرة والترجیح فله ذلك على ما قال الش و GIS‏ وال تعال أعام, نعوذ به من أن نقول ۱ 
ما ليس لنا بحق . 


YY 


الباب الثاني 


أحكام الْمُفتين 


«الأول» 


قال النووي ( 

الافتاء فرض كفاية » فإذا استفتی وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب 
فان كان فيها غيره وحضصر فاجواب في حفها فرض كفاية » وان ۸ pat‏ غيره 
فوجهان: 

أصحه) : لا يتعين 

والثالي : يتعين. 

وها كالوجهين في مثله في الشهادة ولو سأل عامي عا لم جب - ۸ يجب 
جوابه -. 


« الثابى » 


إذا ll‏ بشيء ثم رجع عنه فان del‏ المستفتي برجوعه و يكن َيل بالأول م 

jt‏ العمل به» وان كان عمل قبل رجوعه - فان خالف دلیلا قاطعا لزم 
الستفتی نقض عمله ذلك. وان كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقده لأن الإجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد . 

وهذا التفصیل ذکره الصيمري وا لخطیب gly‏ عمرو واتفقوا علیه؛ ولا آعام 


(۱) الجموع:۱/ ۷۵. 
۷۵ 


خلافه » ويلزم الفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يحب النقص . 

وإذا عمل بفتواه في SU!‏ فبان خطؤه وأنه خالف القاطع » فعن الأستاذ 
yl‏ إسحاق أنه يضمن إن كان Sal‏ للفتوى ولا يضمن إن لم يكن Sel‏ لأن 
المستفتي pad‏ — كذا حكاه الشيخ أبو عمرو » وسكت عليه » وهو مشکل » وينبغي 
أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في باب الغصب والنكاح ass‏ أو 
يقطع بعدم الضان إذ ليس في الفتيا إلزام ولا HLL‏ 


« الثالث» 


يحرم التساهل في الفتوی؛ ومن عرف به حرم استفتاژه () . 

فمن التساهل أن لا يتثبت ويشرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفکر » فان تقدمت معرفته بالسئول عنها فلا بأس بالبادرة وعلى هذا يحمل 
ما نفل عن الاضین من مبادرة " . 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو الکروهة 
طلبا للترخص لن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره وأما من صح قصده 
فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ليخلص من ورطة int‏ ونحوها. فذلك 


)\( فرقوا بين الفتيا والقضاء ؛ بأن الفتيا لا إلزام فيهاء وأما القضاء ففيه إلزام» ووجهه أن الفتي 

حبر عن الحكمء والقاضي ملزم به. (أصل). 

قلت : ولذلك فالقطع بعدم ضمان Gill‏ هو الأصوب, أن الفتوى لا يلزم العمل بها. 
والله del‏ . 
الجموع ١‏ / ۰۷۵ وانظر ابن حمدان/ ۳۱. 

(۳) هذا نص كلام ابن حمدان ص 27١‏ وقد لوحظ كثرة التشابه بين كلام ابن حمدان وكلام 
الصيمري والخطيب وغيرها . وهذا ی کد أن ابن Olde‏ - رجه الله - قد اغترف من کلام 
السابقين باحرف الواحد ثم لم یذ کر فضلهم في ذلك في كتابه. فلا ندري آهذه عادة الصنفین 
يومئذ؟ أم اختلطت محفوظاته فم يكن عنده الوقت GIS!‏ لنسبة العبارات النقولة إلى 
أصحابها ؟ 


۷۹1 


حسنْ جيل » عليه يحمل ما جاء عن السلف من نحو هذا كقول سفيان: 


و اما العام الرخصة من ثقة ء وأما التشديد فیحسنه كل أحد » ومن الحيل التي 
فیها شبهه ویذم فاعلهاء الحيلة في سد باب الطلاق ( . 


) الرابع» 


ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه» وشغل قلبه ا نعه التأمل: كغضب» 
وجوع, وحزن وفرح غالب» ونعاس» أو ملل, أو خر مزعج» أو مرض bbe‏ 
أو مدافعة حدث» وكل حال شغل فيه قلبه» ويخرج عن حد الإعتدال.. فان 
gil‏ في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جازء وان كان 
مخاطراً فيها 29 . 
)\( ومن الحيلة التي لا شبهة فيها ولا مفسدة قوله تعالى لأيوب لا أقسم أن يضرب أهله مئة 

جلدة: 

«وخذ بيدك bees‏ فاضرب به ولا تحدث 4 

وقد اورده الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه»/ ۰۳۲۶ في فصل: «التمحل في 
الفتوى »۰ لكن في هذا الفصل فتاو في النفس منها ثيء . 

وقد أفرد زین التحككن آبر عبد الله البخاري في صحیحه كاي للحیل» كأنه يرد فيه 
على الحنفية» وهو في أواخر كتابه» وهو موازنة بين الحبلة وبين حديث ظاهر يحمل حكم 
المسألة» يسوقه معاً كالمتفر من الحيلة المتهن ها . من أظهر ذلك قوله رضي الله عنه - ۶ / 
۶ (سندي) : 

١‏ باب: إذا غصب جارية فزعم أنها مانت فشّضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها 
فهى له ویرد القيمة» ولا تكون القيمة be‏ وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه 
القيمة. وني هذا احتبال لمن اشتهی جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها مانت حتى 
بأخذ رثها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره... قال رسول الله ع : 

« أموالكم عليكم حرام ٩‏ و « لكل غادر لواء يوم القيامة ». 

والظاهر لمن له إلمام بالفقه أن هذا الباب منف في الرد على الحنفية - الذين توسعوا 
الحيل - وابطال حیلهم فجزاه الله خيراء ونفعنا بعلومه . ثم عقد الامام ابن القم 
« اعلام الوقعین » ۳ و6١‏ فصلا عن الحيل كبيرا cle gn‏ فرجه cal‏ ونفعتا 
والسلمین آمین . 

)1( الجموع ۱/ ۰۷۵ ابن حدان/ VE‏ 
۷۷ 


7G. 1C,. 


€ 


«الخامس» 


الختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من 
بيت SU‏ الا ان يتعين عليه » وله کفايف فيحرم على الصحيح . ثم إن كان له 
رزق ۸ يجز أخذ أجرة. وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من 
يفتيه على الأصح TUS‏ 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال : 

له أن يقول: يلزمنى أن أفتيك قولاً. وإما كتابة الخط فلاء فان استأجره 


على كتابة الخط jhe‏ . 


قال الصنيمري : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقاً من آمواهم على أن يتفرغ 
لفتاويهم جاز OD‏ . 


( وأما الهدية) فقال آبو الظفر السمعاني: له قبوطا بخلاف SUL)‏ فإنه يلزمهم 


٠ ٠‏ قال أبو عمرو : ينبغي أن يحرم قبوها إن كانت رشوة على أن يفتيه با يريد 
کا في SHI‏ وسائر ما لا يقابل بعوض : 


: 47 بلطيب‎ was ١ قال‎ 


)\( بشرط ألا ياء الأمير أو الا بفتاويه. وقد جر أخذ الاجرة من الحكام وبالاً على أصحابه 
وعلى السلمین» حين استمرأ المفتون موقعهم ورزقهم وباعوا ديا فها بدنيا حقيرة. 

)۲( هذه حيلة لا تصح إلا في الضرورة. ably‏ أعام. 

(۳) الجموع: ۱ / ۵ ابن حمدان 7 ۳۵ . 

(4) الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي / ۳۰ (ز کریا). 


YA 


وعلى الامام أن يَفْرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام 
ما aad‏ عن الاحتراف [ والکسب ] ويكون ذلك من بيت الال» ‏ روى 
بإسناده أن عمر بن [ عبد العزيز OL‏ رضى الله عنه أعطى كل رجل من هذه 
صفته Ble‏ دينار في السنة. 


) السادس » 


لا يحوز أن يفتي في OWN‏ والإقرار ونحوهیا ما يتعلق بالألفاظ إلا أن 
يكون من أهل بلد اللآفظ أو مُتَرْلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم 
وعرّفهم فيها . انتهى كلام النووي. 


وهكذا نقل ابن فرحون في التبصرة عن القرافي أنه ينبغي للمفتي إذا ورد 
عليه مستفت OGY‏ أنه من أهل البلد الذي فيه gill‏ أن لا يفتيه با عادته يفتي 
به ge‏ يسأله عن بلده» وهل حدث لهم عُرْف في ذلك اللفظ اللغوي أم لا؟ 
oly‏ كان اللفظ عُرْفيا. فهل عرف ذلك البلد موافق هذا البلد في عرفه أم لا ؟ 
وهذا آمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلاء » وان العادتين متى كانتا في بلدين 
ليسا سواء أن حکمها ليس سواء إنما اختلف العلاء في العرف واللغة. هل 
يقد م العف على اللغة أم لا؟ 


)١(‏ هكذا عند الخطيب البغدادي, ووقع عند الشیخ القاسمي هنا [ عمر بن الخطاب ], وهذا 
مخالف لما جاء في كتاب الخطيب ص . فلعله خطأ مطبعي أو سبق قام. 


۷۹ 


هنا . انتهى (r)‏ . 


۱ « السابع‎ 0 0 ١ | 


لا جوز لمن كان فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على 
كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام , فان وثق pel ob‏ التصنیف 
od‏ الصفة لکن يلق هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة ٩‏ . 

قال النووي : 

قلت : لا يجوز لفت إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف أو مصنفين ونحوه) 
area‏ و cae‏ تراك Be‏ 
ولتخیج | 


)1١(‏ استدل الكاتب تب على تصحیح تقديم العرف على اللفة بأن العرف ناسخ, ولا يُدرى من أين 
fal ae‏ حل أن ال aU pa‏ مهل Fae‏ من سلطا با gy‏ ا Te‏ 

0 على أن العرف ناسخ لفق » بل اللغة هي الحجة» وإن تعارض معها العرف» لأمرين : 

٠ 00‏ الأول: : أن اللغة حجة في الدين بنص القرآن» وبها نزل» وعلى أساسها بهم الأمرء ولو 
استقريت الأحكام لوجدتها - من لدن الني FRE‏ لدن صحابته وتابعيهم - كانت إلى 
اللغة تؤول. . نفا كان قطعيا في اللغة لا يرده ON‏ لأن العرف ليس حجة متفقاً عليهاء ولا 
علیها من دليل قوي. 

الثاني اختلاط الأعراف الفاسدة بالأعراف الصحيحة. فیحتاج العرف الصحیح الى ما 
ييزه من کتاب أو سنة, فليس هو حجة بذاته» واللغة حجة قائمة بذاتهاء فوجب المصير 
إليها . والله أعام . 

(۲) الجموع ۱/ ۷۵ ابن حدان/ 5". 

6 سبق الإشارة مراراً الى أن هذا ليس افتاء, ثم انه إذا نقل عن القلدین فليس هذا Le‏ ولذ 
" يصح فعل ذلك ولا الأخذ به » فمن أراد أن he‏ الناس عام الله تعال ورسوله فذاك؛ واله 
. فليسكت ولا يستشرق هذه النازل. 

(4) النووي ۱ ۷۵ ابن مدان / ۳۱ 


Ae 


نت 


« الثامن 0 


إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها فان ذ کر الفتوی ودلیلها باللسبة ال أصل 
الشرع إن كان مستقلاء أو إلى مذهبه منتسباً , آفتی بذلك بلا نظر » وان ذكرها 
و يذ كر دليلها, ولا ib‏ ما پوجب رجوعه فقيل : وله أن يفق بذلك ». 
والأصح وجوب تجديد النظر . 

ومثله القاضي إذا حکم بالاجتهاد ثم وقعت BE‏ کدا فيه اى 
التیمم وال جنهاد في القبلة . وفیها الوجهان. 

قال القاضی آبو الطیب ” في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة, 

و کذا العامی إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فیلزمه السژال 
ثانية - يعني على الأصح - الا أن تکون مسألة یکثر وقوعها وبشق عليه اعادة 
السژال عنها فلا پلزمه ذلك » ویکفی السوّال الأول. 

« التاسع » 9 

ینبغی أن لا یفتصرعل قوله « في المسألة خلاف » أو « قولان» أو « وجهان » 
أو « روایتان » أو «ترجع إلى رأي القاضی » أو نحو ذلك وهذا ليس بجواب» 
ومقصود الستفتي بیان ما يعمل بهء فينبغي أن يجزم له با هو الراجح فان لم 
يعرفه توقف حت يظهر أو يترك الفتيا كا كان جماعة من كبار أصحانا يمتنعون 
عن الإفتاء . 


هذا ما نقله النووي في شرح المهذب. 


(۱) الجموع ۱/ ۷۵ انظر ابن حمدان / TV‏ 
(۲( راجع ص AY‏ من ابن جدان ( أدب gall‏ والستفتي) . 
(r)‏ الجموع ۱/ VO‏ 

A\ 


1 فصل] 
آداب الفتوى 


«dyin 


قال النووي: 

يلزم gall‏ أن يبين الجواب bly‏ يُزيل الإشكال, ثم له الإقتصار على الجواب 
شفاهاً » فان لم يعرف لسان المستفتى كفاه ترجة ثقة واحد OY‏ خبرء وله 
الجواب HES‏ وإن كانت الكتابة على خطر - وكان القاضى أبو حامد كثير 
المرب من الفتوى في الرقاع . 

قال الصيمري : 

ولیس من الادب کون السؤال بخط c gill‏ فإما بإملائه وتهذیبه فواقع. 
وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكتب السژال على ورق له ثم يكتب الجواب. 

وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال» ولو 
ترك الترتيب فلا بأس. 


Obs gO لا‎ dp cid gly کان ي ااا تفصیل‎ BL 


)\( المصدر السابق. وانظر الاعلام 14/ ۱۷۷ الخطيب البغدادي / Shey ۰۲٩‏ سبب 
هروب اي حامد اللروزي من الفتوى في الرقاع في غامش رقم ۳ ص ۸۷ إن شاء الله , 
)1( وما ابتلى به كثير من مغفلي المفتين في هذه الأيام هم يُطلقون الجواب فا glist‏ إلى تفصيل» 
فيزين للعامة استفتاؤهم في المسائل التي فيها التفصيل حتى يفتوهم فتوی عامة يسحبونها على 
كل أحكام staan gt es‏ : أن يُسئل أحدهم عن الغناء حلال هو أم حرام ؟ 
فالصواب أن يجيب: : « إذا كانت الأغنية مشروعة خالية من السوء؛ وم تكن بصوت 
رجل عخنث الصوت أو امرأة خاضعة بالقول. و يصحبها موسيقى فهو مباح وإلا mR‏ 


AY 


يستفصل السائل إن حضر ويكتب السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب » وهذا أولى 
وأسام » وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا عام أنه الواقع للسائل ثم يقول 
وهذا إذا كان الأمر کذا » وله أن يَفْصّل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل 
قسم » لكن هذا كرهه أو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغیره وقالوا : « هذا 
تعلیم للناس الفجور ». وإذا لم بجد gill‏ من يسأله fad‏ الأقسام واجتهد في 
بیانها واستيعابها . 


» gts ) 


ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في 
الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة» فان أراد جواب ما ليس فيها 
فلیقل : « إن كان الأمر كذا وكذا. فجوابه کذا ». 


السائل ۷ الحديث: 


« هو الطهور ماژه , واحل ميتته) ۲۳ . 


ب لورود النصوص الشرعية بإباحة الغناء وورودها بتحرع هذه الألوان من الفخش والفساد . 
ویذ کر آدلته ». ولکن بعضهم يتهم الفتوی فيفتي بحل الغناء ely‏ على حل cabal‏ مع علمه 
بان المقصود هو غناء هذه أيام من أهل الفجور قاتلهم الله. وهذا ما غفلة وبلادة cd‏ 
Lal‏ تعضید للمنکر , و کلتاها مصيبة أطم من أختهاء فإلى الله الشتکی . 

)١(‏ وقد ترجم الإمام البخاري في الصحیح باباً نقال: « باب من أجاب السائل بأكثر ما سأل.. 
وذكر حدیث ابن عمر في سؤاهم للبي BE‏ ما یلبس الْمّحْرِم؟» 
فقال fie‏ : 
١‏ لا يلبس القمص » ولا العمائی ولا السراويلات» ولا الخفاف .. الحديث » فأجاب عا 
لا يلس وتضمن الجواب ما يلبس. 
وانظر ابن القم ؛ / ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۲ تخرج الحديث؛ 
رواه الامام مالك في الموطأ: ۰1۰/۱ آبو داود ۸۳/۶۵/۱ (وانظر مختصر 
السنن» ۱/ ۸۱/ (VT‏ الترمذي ۱/ ۱۰۱/ ۰1۹ النسائي ١‏ / ۰۵۱ ابن ماجه 2/۱ 
AY‏ 


PAT ۹‏ أبن خزيمة ۱/ ۰۵٩‏ ابن حبان ۱/ ۰۱۳۰ (وانظر موارد الظآن 5٠‏ / 
1١١ 6‏ ) الدارقطني ۱/ ۳۵ الحا : ۱/ ۱۶۰ البيهقي ۱/ ۳ وغير هؤلاء. 

وقد آورده الزيلعي في نصب الراية ۱/ ۹۵ وفصل فيه کلاماً جيداً, وجیع طرقه 
الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبير ۱/ ۰٩‏ وفیه کلام طيب أيضاً. 

الكلام عل الحدية: 

اختلف في هذا الحديث اختلافاً oles‏ ونحاول إجمال الحديث فيه ثم نبين موقفنا من 
تصحيحه أو calle]‏ فا يأتي تستعينين بالله ربنا : 

روي الحديث عن ثمانية من الصحابة من طرق أهمها : 
١‏ - حديث Gl‏ هريرة: 

عند أي داود والترمذي ومالك والبيهقي والدارقطني. ومداره على رواية صفوان بن 
سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ألي بردة عن ألي هريرة» 

تابع صفواته الجلاح أبو كثير » ( ويلاحظ أن متابعة الجلاح عند الدارمي /١‏ ۸۵ لا 
خير فيها لأنه قال عن المغيرة بن أي بردة عن (Lael‏ » وتابع سعيد بن سلمة یی بن سعيد 

عن المخيرة» وسعيد بن سلمة مجهول» ومتابعة يحبى له ليست بالقوية؛ لأنه اختلف عليه 
واضطرب حدیثه : 

۱ - فمرة يُروى عن يجي عن رجل من من أهل الغرب يقال له (المغيرة) أن ناسا من بني 
مدلج سألوا BE gh‏ 

؟ - ومرة عله عن المغيرة عن رجل من بني مُدلج. 

۳ - ومرة عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه.. 

4 - ومرة عنه عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة. 

0 - ومرة عنه عن عبد الله بن المغيرة عن ألي بردة مرفوعاً. 

4 - ومرة عنه عن المغيرة عن أبيه . 

ولكن يبدو أن الذي روى عله يحبى وسعيد بن مسلمة هو (المغيرة بن أي بردة) وقد 
جزم أبو داود al‏ معروف» ووثقه النسائي . ولعل ذلك سبب ترجيح ابن النبر وابن 
منده صحة الحديث. 

۲ - حديث جابر بن عبدالله: 

علد أحمد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحام . 

- من طريق عبد الله بن مقسم عنه [ وعند الدارقطني عبيد الله بن مقسم ]. 

- وتابعه أبو الزبير من رواية ابن جريج عن أي الزبير عنه. 

- وتابع ابن جريج عن جابر وهب بن كيسان. 

وإسناد ابن جريج عن gl‏ الزبير إسناد صالح قوي لولا مايخش من تدليس أي الزبير» - 


At 


= لكن توبع أبو الزبير بن عبيد الله بن مقسم. وقد ارتفی ابن حبان طريق ابن pone‏ 
وصححه وعموماً فقد جزم ابن السكن ان حديث جابر أصح شيء في الباب . 

۳ - حديث ابن عباس : 

عند الدارقطني والحام. من طريق موسى بن سلمة عنه. وقد رجح الدارقطني وَقْفَهُ. و 
أجد من hr‏ ولولا ما يُعلَنْ من سوء الأدب لتعفبته . فإسناده صالح طيب رجاله كلهم 
plas‏ 

- موسی بن سلمة: من رجال مسلم (ثقة مأمون). 

- وأبو التياح» واسمه يزيد بن حميد من رجال الستة. قال عنه أحمد : ثبت ثقة ثقة, 

- وحماد بن سلمة: من رجال الستة» att‏ على |مامته . 

- وسریج بن النعان من كبار شيوخ البخاري في الصحيح » وهو من رجال الستف وثقه 
ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي والدارقطني. نعم لم يكثر عنه البخاري, لکن هذا لا 
بُنزل منزلته. فهل ارتاب الدارقطني لما وجد Ul‏ داود قال فيه ؛ « ثقة غلط في أحاديث)؟ 
وسبحان الله! مَّن من الثقات لم يغلط في أحادیث ؟ هذا مع أن الدارقطني لم يعترض على 
أحاديث سريج بن النعان عند البخاري وهي أربعة أحاديث: واحد من مسند نس 
والثلاثة من مسند ابن عمر. 

فهل LS‏ بعد ذلك من يصحح رفع الحديث عن ابن عباس » على ما رأینا من جلالة 
رجاله ؟ خصوصاً والشواهد المتقدمة والاتية ترجح رفعه. 
۽ - حديث الفرامی: 

عند ابن ماجه والترمذي والبيهتي. في أسانيده اليه اضطراب فیبدو أن مسلم بن 
مَحْشي - الذي رواه عنه meals‏ 

RE رواه عن ابن الفراسي عن الني‎ ed - ١ 

۲ - ومرة عن الفراس عن الني AE‏ 

وکلاهما مرسل؛ فلو فرضنا صحة الأول؛ فإن ابن الفراس لم يدرك الني BOE‏ وإذا 
افترضنا الثاني - وهو أقرب - فان ابن خشي لم يدرك الفراسي. ولذلك جزم البخاري 
ob‏ هذا حديث مرسل. 

ه ‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

عند الدارقطني والحام. من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده, 

lly‏ لیس بذاك ضعیف ختلط, تركه النسائي» وم یتر که ابن معين من أجل عمرو 
ابن شعیب ‏ لکن الضعف عل حدیثه بين - كما قال ابن عدي. 


ثم طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فيه کلام لیس هنا موضعه - لثبوت ضصف = 


Ao 


= الحديث Sel‏ لكنه عموماً طريق مسلوك عند المحدثين من غير رواية المثلى وغيره من 


الضعفاء . 
وهناك متابعة لابن اج ..حيث رواة عن الأوزاعي هن عمرو» وهو غير 
حفوظ. وفي هذا تنبيه إلى وقوع الأسانید غير المحفوظة في «المستدرك» جيث توهم 
الطالب بمتابعات أو أسانيد جيدة فلینتبه . 
1 - حديث عبد الله بن 1b‏ 
عند الدارقطني ( بلفظ مقارب), من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن ألي هريرة 
عن ألي هريرة. وقد سكت عنه الحافظ . 
۷ - حديث yl‏ بكر الصدیق: 
عند الدارقطني: by‏ اسناده عبد العزیز بن ألي ثابت» وهو ضعیف جداًء واسمه 
عبد العزيز بن عمران بن ألي ابت بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. بجسبه ضعفاً ما قال 
البخاري : « منکر الحديث, لا یکتب حدیثه ». وتر که النسائي وغیره. وجرح ابن حبان» 
ae‏ اخدیث قال: (۲/ ۱۳۹ مجروحين): 
... وهو الذي يروي عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديقء قال: سشل 
die,‏ عن ماء البحر فقال؛ : هو الطهور ماؤه, اليل ميتتته» . ويبدو أن 
ضعف اين أبي Col‏ جاء من قبّل مخالفته الأثبات , oN‏ أصحاب چابر يرووله عله 
مرفوعاً - بلا واسطة - وقد جزم ابن حبان the‏ عبد العزيز في هذا الحديث. ولذلك 
رجح الدارقطني وقفه على أي بكر » وكذلك ابن حبان. 
۸ - حديث fe‏ بن yl‏ طالب: 
عند الدارقطني والحام. من طريق مد بن الحسين قال : حدثني ge gl‏ اھ عن ج 
عن علي . وهي طريق فيها مجاهيل - كا صرح الدارقطي . 
8 = حديث أنس؛ 
عند الدار قطني . لكنه من رواية أبان ر بن اي عیاش وهو متروك. لکن اجتاع هذه 
الطرق» وقوة بعضها - کطریق جابر؛ رطریق ابن عباس - لا تترك شكاً في صحة 
احدیث؛ فا كان هؤلاء جیعاً - وان كان منهم الخطیء - لیتضافروا على خطأ في 
حدیث واحد . من أجل ذلك صححه البخاري - فيا حکاه الترمذي care‏ وتابعه الترمذي 
قال: : حديث حسن صحيح» وصحح ابن عبد البر coltar‏ وغيرهما . وقال الشافعي : :هدا 
الحديث نصف الطهارة» . ونقل المنذري عن البيهقي قال: « وإنما لم يخرجه البخاري ومسام 
في السحیح لاختلافب وقع في امم سعيد بن سلمة والمغيرة بن ألي بردة» قال مد ؛ ؛ من 
أجل هذا وغيره من اضطراب إسناد الحديث وليس من شرطهبا أن يخرجا كل الصحيح, 
Ly‏ انتقيا. 
(فائدة) 
قال اخطايي رحمه الله ۱/ ۸۱ (هامش مختصر المنذري GY‏ داود ): 5 


41م 


« الثالث » 


إذا كان الستفتي بعید الفهم فلیرفق به» ویصبر على تفهّم ساله وتفهم جوابه 


فان ثوابه جزیل () . 
« الرابع» 


لیتأمل الرقعة Sub‏ شافیاً وآخرها آکد » فان السوال في آخرها وقد يتقيد 
الجميع بكلمة في آخرها ویغفل Age‏ 

قال الصيمري : وقال بعض العلماء : 

ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده» وكان AF‏ بن 

وإذا وجد كلمة مشبهة سأل الستفتی عنها ونقطها وشکلها, وكذا إن وجد 

۳1 فاحشاً أو he mee‏ ا معنى » یه وإن رأى بياضاً في أثناء السطر أو 
آخره خط عليه أو شغله لأنه رعا قصد المفتى بالایذاء فکتب في البباض ما 
یفسدها 6 بلي به القاضي أبو حامد الروزي © . 

ى «وفيه: أن العام والمفتي إذا سئل عن شيء - وهو یعام أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما 
وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل (بپا) كان مستحباً له تعليمها إياه» 
والزيادة في الجواب عن مسألته, ول يكن ذلك عدواناً في القول, ولا تکلفاً لا لا يعني من 
الکلام . ألا تراهم سألوه عن ماء pull‏ خسب » فأجامهم عن مائه وعن طعامه ¢ لعلمه أثه 
قد يعوزهم الزاد في البحر ٩۱‏ | .ه. 

OA الجموع: ۷۹/۱ وانظر ابن حمدان‎ )١( 
۰» السابق» وانظر: الخطيب/ ۰۳۱۵ قوله: قال الصيمري: «وقال بعض العلماء ... الخ‎ )۲( 


نقله الخطيب عن « يحبى بن آدم ؛ ص ۰۳۱۵ 
)1( وما يل به أبو حامد المروزي القاضى هو ما Cad‏ الخطيب البغدادي قال ص ۳۱۵: 


١‏ وبلغنى أن القاضی أبا حامد المرورزي بل بمثل ذلك عن قصد بعض الناس فإنه كتب؛ 


ما تقول في رجل مات وخلّف ابنة وأختاً لأم وابن عم ؟ 
AY‏ 


« الخامس» () 


يستحب أن يقرأها على حاضريه من هو أهل لذلك ويشاورهم » ويباحثهم 
برفق وإنصاف » وان كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد 
يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما یقح إبداؤه» أو يُؤثر السائل كتانه أو في 
إشاعته مفسدة (۲ . 

« السادس » ۲ 

ليكتب الجواب خط واضح وسط, لا دقیق خاف ولا غلیظ جاف ویتوسط 
في سطورها بين توسیعها وتضييقهاء وتکون عبارته واضحة صحيحة یفهمها 
العافة زو یرما اشامت 


للبنت النصف والباقي لابن العم. 
وهذا جواب صحيح. فلا أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض [ يعني بعد (وابن 
= عم) كلمة]: Uly‏ 
فشتع على أي حامد بذلك, 
قال القاسمى ( في المامش) : 
وما ذكره يدلك على أنه كانت الفتاوى تتوارد إلى العلیاء بخط الستفتین, فلذا نبه من 
کتب في أدب الفتوى إلى مثل ما ذكره كيلا يقع في حذور وان كانت الفتوى من عهد 
السلطان سلیم صارت توجه إلى عالم واحد إلا أنه لم يزل في ضواحي البلاد وبعض الأقالم 
رجوع كثير من الناس إلى فتساوى العلیاء بدون تقيّد بالفتي الموظف» فهذه الشروط 
والتنبيهات تفيد مثل أولئك حت الاآن » ۱.ه-. 
(۱) الخطيب ۰۳۱۰ ۳۷۱ ونقلها عنه ابن حمدان ۵۸ وم يشر إلى الصدر فعافاه الله وإيانا . 
وراجم النووي ۰۷۹/۱ 
(۲) قال القاسمي (هامش): 
« لیتأمل التنبيه على الشاورة في الفتوی» والاستدلال Ske‏ السلف على الشوری فیها 
وطرحها على آنظار الراسخین, بل ومن دونهم, ولیوازن بين هذا وما آلت إليه من 
الاستئثار برأي أو الاستبداد بکتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد نقل ابن عبد البر في 
کتاب « جامع العام » عن السیبابن رافع قال: 
كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الکتاب ولا في السنة يرفع الأمراء» فجمع له 
Jal‏ العام» فا اجتمع عليه رأمهم فهو الحق» (ص ۱۹۰). 
(؟) الجموع ۱/ ۷۹. 
AA‏ 


tesa,‏ بصم ان لا تختلف أقلامه وخطه خوفاً من التزوير Wy‏ يشتبه 
خطه . 
قال الصيمري : 


«وقل ما وجد التزوبر عن المفتى لأن الله تعالى حرس آمر الدین ». وإذا 
کتب الجواب أعاد نظره فيه خوفاً من اختلال وقع فیه » واخلال ببعض السئول 


, ae 


) السابع » 0( 


إذا كان هو البتدیء فالعادة قدياً وحديثاً أن يكتب في الناحية الیسری من 
الورقة . 

قال الصيمري وغيره: « وان كتب من وسط الرقعة أو من حاشيتها فلا عيب 
عليه » ولا يكتب فوق البسملة جال وأن يدعو إذا أراد الإفتاء» 

وجاء عن مكحول ومالك رحها الله الاستعاذة من الشيطان ويسمى الله تعالى 
ويحمده ويصلى على الني EE‏ وليقل : 

.. الآية ونحو ذلك‎ Qs eo Jets 
] ۲۵7 ab] 

وعادة کثبرین أن يبدؤا فتاویهم: الجواب وبالله التوفيق . وحذف آخرون. 

قال النووي : الختار قول ذلك مطلقاً وأحسنه الابتداء بقوله : « الحمد لله) 
لحديث : 

کل امْر ذي بال لا یبدا فيه ay‏ لله eT‏ ۷ . 


)\( السابق ١‏ / ۰۸۱ ابن حدان 04 
(Y)‏ تفریج الحديث: 
۸۹ 


وينبغى أن يقوله بلسانه ویکنبه . 
ولا يدع ختم جوابه بقوله « وبالله التوفیق » أو « الله أعام » أو «والله الموفق ». 


(قال) ولا يقبح قوله: «الجواب عندنا» أو « الذي Gore‏ ( آو « الذي نقول 
به » أو نذهب إليه أو نراه کذا ai‏ من أهل ذلك. 


= ابن ماجه ۱/ ۱۸۹۳/۱۰ ( کتاب النکاح) بهذا اللفظ 

بو داود ( کتاب الأدب - باب abl‏ في الکلام) JTW / ٤‏ 1۸۶4۰ وانظر 
( ختصر السنن) ۷ / ۱۸۹/ ٩۱۷۳‏ مرسلاً بلفظ ( فهو أجذم). 

وابن حبان (موارد 1۸۸ رقم ۱۹۹۳ ) بلفظ ( جمد الله) . 

وعزاه السندي للحاع في الستدرك . وقال السندي: 

« الحديث قد حسنه ابن الصلاح والتووي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحام في 


الستدر ك ». 
لكن قال yl‏ داود : 
رواه يونس عقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن الني RE‏ مرسلاً . 
قال همد : 


ووصله قرة بن عبد الرحمن في «ابن ماجه» و «ابن حبان» عن الزهري. وقُرّة هذا 
عنده مناكير ؛ قال فيه أحمد بن حنبل: « منكر الحديث جداً ». فلعل هذا من مناكيره. 
وهو قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل. له ترجمة في التهذیب ۸/ ۳۷۲ ولا يغتر برواية 
مسم له ؛ فقد روى له مقروناً بغيره. 

آما الوليد عن الأوزاعي فهو مدلس لكن تابعه عبيد الله بن موسى , وهو ثقة. فيه كلام 
لا يضر أكثره من أجل تشيعه. وقد ترجم له الحافظ في التهذيب ۷/ ١٠ء‏ وقال في 
التقريب ١‏ / ۵۰۰: «ثقة »» كان يتشيع ..». وتابعه أيضا شعيب بن اسحق» وهو ثقة من 
رجال الستة. 

لکن کل هژلاء يروونه عن الزهري مرسلاً الا قرّة فیرویه موصولاً . وهو بهذا يخالف 
من هو أثبت منه فيستحق نكارة حديثه هذا . 
درجة الحديث: 

يرجح أن يكون الحديث صحيحاً مرسلاً. وفي وصله نكاره من قبل خالفة قرّة بن 
حیوئیل . والله أغلم . 

وأما أجذم : فمعناها أقطع لا خير فيه . 

و «ذي بال : يعني مهم أو على قدر من الأهمية. 

4. 


(قال) وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله dB‏ 
آخر الفتوی. الْحَقَ الفتی ذلك بخطه فان العادة جارية به. 


قال النووي : 

«وإذا خم الجواب بقوله « والله del‏ » ونحوه ما سبق فليكتب بعده ( که 
فلان» أو « فلان بن فلان الفلاني». فينسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة 
أو صفة » فان كان مشهوراً بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. 

قال الصيمري : ١‏ وينبغى إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: 
وعلى ولي الأمر والسلطان أصلحه الله أو سدده أو قوى الله عزمه وأصلح به أو 
شد الله أزره (" . ولا يقال أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف». 


قال النووي : 


نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلاء على كراهة قول «أطال الله 
بقاءك ». وفي صحيح مسام في حديث pl‏ حبيبة رضى الله عنها إشارة إلى Ol‏ 
الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول المقاء وأشاهه() . 


(۳ 


« الثامن » ۱ 


لیختصر جوابه ویکون بحيث يفهمه العامة . 
قال صاحب الحاوي : يقول: « جوز » أو Vo‏ 39%( أو ( حق » a‏ « باطل ). 


وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضى ألي حامد أنه كان يختصر غاية ما 


)1( كل هذا بشرط أن يكون السلطان من أهل الخير وأولياء الله تعالى. أما إذا كان من أهل 
الفجور والفسق فلا يصح ذلك . والله أعام. 

)1( / أجد ذلك ولا ما يشير إليه في أحاديث أم حبيبة في مسام رضي الله عنه . 

)۳( ابن حمدان ۰.۱۰ 


۹۱ 


التوفيق » () انتهى . 

قلت : استحباب الاختصار ليس على إطلاقه» بل هو في أمر جلى لا حاجة 
إلى الإطناب cad‏ أو في جواب لعامي وهو ما تغلب فيه الفتاوي, وأما الفتاوي 
في المسائل المهمة فلا يستكثر فيها مجلد () إلا أن البحث هنا ليس في أمثاها . 


« التاسع » (r)‏ 
قال الصيمري والخطيب: 
إذا سئل عمن قال: أنا اصدق من تمد بن عبد الله » أو الصلاة لعب وشبه 


ذلك : فلا پبادر بقوله : هذا حلال الدم [ أو مباح النفس ] 0 أو عليه القتل» 
بل یقول: « إن صح هذا باقراره أو بالبينة استتابه السلطان, فان تاب قبلت 


توبته وإن لم يتب فعل به كذا و کذا » وبالغ في ذلك وآشبعه ۵) . 


)\( هذا ليس إفتاء بدين الله تعالی » ویچب ان یذ کر دليل ما يقول؛ « فالسّائل اما يسأل عا 
مه الل led‏ الديق الذي وغل ف بل قلقي الد لان ومر ۲۵٩‏ , فلا يصح أن 
يقف gill‏ عند قوله : لا. أو : نعم بلا إبراز دلیل ؛ OY‏ الدليل آية الصدق» قال تعالى : 
« قل : هاتوا پرهانکم إن كلتم صادقين» 
ول يتعبّدنا الله بقول فلان وفلان» وإنما تعبّدنا بالشرع» ولیست «لا» و «نعم » هي 
شرع الله تعالى» وإنما الذي يحمل رائحة الشرع هو الدلیل الذي يأتي به. و کلام اخطیب 
آنس وأخف على النفس من کلام النووي هنا ؛ قال / ۳۲۰: 
« ولیتجنب نخاطبة العوام وفتواهم بالتشقیق والتقعير , والغریب من الكلام» فانه یقتطع 
عن الغرض الطلوب » وربا وقع لهم به غير القصود !. 
وهذا - والله - هو الکلام . 
(؟) footy‏ بفتاوي الامام ابن تيمية» رحمه الله » فقد كانت الفتوی من فتاويه تشکل كتابا 
من BAS‏ البسط وحسن الاستدلال وحن العرض » وسد الثفرات, 
 )۳(‏ تقلا عن الخطيب/ ۳۲۰ باختصار شديد. 
)٤(‏ زيادة من الخطيب/ ۳۲۰. 
)0( قم في نسخ زكريا على يوسف (وأشفعه) وهو تحريف, والصواب ما أثبته الشيخ القاسمي 
amy‏ الله تعالى . 


۹۲ 


قال: وإن تکام بشيء fort‏ وجوهاً ASG‏ ببعضها دون بعض. قال: يُسأل 
هذا القائل فان قال: أردت كذا فالجواب كذا [وان أردت كذا فالجواب 
کذا [ 


» العاشر 1 


ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفاً من الحيلة 
ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فُرجة لثلا يزيد السائل شيئاً 
یفسدها واذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق )0 ” 


«والحادي عشر » 


}15 ظهر للمفتي أن الجواب GE‏ غرض الستفتي وأنه لا يرضى بکتابته في 
ورقته فليقتصر على مشافهته بامجواب . 

وليحذر أن ييل في فتواه مع المستفتي أو خصمه ‏ ووجوه اميل كثيرة لا 
تخفى » ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما هو عليه 9 . 


ولیس له آن يبدا فى مسائل الدعوی والبینات بوجوه الخالص 17 منها 
واذا alle‏ آحدهم وقال : بأي شيء يندفع کذا وکذا؟ ۸ at‏ كي لا یتوصل 
بذلك إلى إبطال )٩ go‏ وله أن aly‏ عن حاله فما ادعی عليه فاذا شرحه له 
عرفه با فيه من دافع وغير دافع . 


(۱) اہن جدان/ ۱۲۶. 

(؟) الصدر السابق/ Welt‏ 

(؟) الخالص: لعله من الْخَلاص. وهو مثل الشيء؛ يعني عرض عن ثيو بمثلهء وقد قضى 
شرح في توس كسرها رجل بالخلاص. أي بمثلها. اللسان ۲ / ۱۲۲۸ 

)4( لبعتبر بذلك بعض المحامين وأمناء ce gill‏ وكتاب المحام الذين يلقئون المخالص بأجر 
أو بغير أجرء وليذكروا ما أخذ عليهم في ميثاق الإيمان من النصيحة للخلق, والقول 
باحق , والقيام بالقسط, والشهادة بالعدل ۱ .ه-. (أصل). 


۳ 


قال الصيمري : 

وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً يرشده إليه أو ينبهه عليه: يعني ما لم 
يضر غيره ضرراً بغير حق. 

قال: کمن حلف لا ينفق على زوجته شهراً. يقول: تعطيها من صداقها أو 
قرضاً أو بيعاً ثم تبرئهاء وكا حكي أن رجلاً قال GV‏ حنيفة رجه الله : 


حلفت أني أطأ امرأتي في شهر رمضان ولا أكفر ولا أعصى... 


«الثای عشر » ۳ 


قال الصيمري : 
إذا رأى المفتي الصلحة أن يفت العامی با فيه تغلیظ وهو مما لا یعتقد ظاهره 
وله فيه تأویل جاز ذلك زجراً له ولأمثاله من قل دينه ومروءته ٩‏ . 


« الثالث عشر » 


يحب على الفتي عند اجقاع الوقائع جضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كا 


المجموع /١‏ ۰۸۳ 
في هذا نظرء والله أعلم. ويمكن تعنيفه وزجره بالقول والموعظة لا بالشدة في الفتوی, وقد 
ذهب الخطيب ص ( ۳۲۲) الى جواز أن يفتي الفقيه للعامة والسّوقة با له فيه تأوّل رَدعاً 
للسائل. فقد روي عن ابن عباس أن رجلاً سأله عن توبة القاتل» فقال: ولا توبة له». 
وسأله آخر فقال: وله توبة». ثم قال: «أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل 

فمنعته » Lily‏ الثاني فجاء aby LSA‏ قتل فام أويسه » يقل مد : 

وهذا لا ينبغي أن يصح عن ابن عباس» وان صح فلا ينبغي أن يؤخذ به إلا أن 
یذ کر له آيات الوعيد Leg‏ مثل قوله تعالى: 

#ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهم وغضب الله عليه ولعنه ely‏ 
عذاباً عفلياً ) . 

فأما الفتوى Ob‏ ليس له توبة فلا. ويمكنك مراجعة أدلة الخطيب على كلامه في 
(الفقيه والمتفقه) ص ٠۲۲‏ , 


4% 


(۱) 
(۲) 


يفعله القاضي في الخصوم )0 وهذا فيا يجب فيه الإفتاء ء فان تساوواء أو 
جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقدم المرأة والسافر الذي شد 
رحله By‏ تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته وضو ذلك على من سبقهما الا إذا 
بالسبق أو القرعة () . 
« الرابع عشر » ۲ 

قال الصيمري gly‏ عمرو : 

إذا سثل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرّق والکفر 
والقتل وغيرها من موانع الميراث» بل المطلق مول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق 
الإخوة والأخوات والأعام فلا بد أن يقول في الأخوات من أب وأم أو من 
« وسقط فلان ۰4 ون كان سقوطه في حال دون حال قال: « وسقط فلان في 
هذه الصورة» أو نحو ذلك لثلا يُتوهم أنه لا يرث بجحال. 


قال الصيمري وغيره: 


)1( هذا الادب من أهم ما يجب العناية به » لاسپا على القاضي؛ وأرى للقاضي وقت حضوره 
لسماع الدعاوي أن يقف على بابه حاجباً يُدخل عليه chet‏ وفي ذلك بَلة الترتیب 
وانتظام أمر مجلسه وراحة البال - قیامه بما يجب من cle‏ الدعوى بإصغاع تام » وسكون 
المجلس ما يشوش عليه في شأنهاء وتفرغ قلبه للقضاء فيها » وتوحَد وجهته إليها. وأما ما 
عليه الآن من دخول pe‏ بأثر آخر بعقب سائل, وتزاحم الملاعين والکتاب فذاك مما 
يجب التفكر بإصلاحه. وأرى Lad‏ أن يعلن القاضي عدم قبول الزيارة لأحد ما - Lis‏ 
من كان - وقت جلوسه للحكم والقضاء» وعسى أن يُتفكر في ذلك إن شاء الله ا.ه, 
(gel)‏ 

)1( ابن حدان/ AW‏ 

(۳) ابن حدان 1۲. 
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وحن أن یقول: تَقَسّم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو 

وصية إن کانا ). 
«الخامس عشر » )0 

إذا رأى gall‏ في رقعة الاستفتاء خط غبره من هو أهل للفتوى » وخطه فيها 
صحيح موافق لا عنده. قال اخطیب وغيره: كتب تحت خطه ر« هذا جواب 
صحيح وبه أقول» أو يكتب glen‏ مثل هذا » وإن شاء ذكر الحكم بعبارة 
ألخص من عبارة الذي كتب [ وان كان الذي عنده من الحكم بخلاف ما أفتى به 
الفقيه ذكر ما عنده] © , 


Lely‏ إذا رأى فيها خط من ليس Sal‏ للفتوی فقال الصيمري: « لا یفتی معه 
لأن في ذلك تقرير لمنكر» بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة وله انتهار 
السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى 
وطلب من هو أهل لذلك ©) . 

قال: JAG‏ في هذا الوضع أن يشار على صاحبها بابداها فإن أَبَى ذلك 
أجابه شفاهاً . 

قال أبو عمرو : 

إذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم الأهلية وم تكن خطأ. عدل إلى 
الامتناع من الفتبا معه فإن غلبت فتاویه لتغلبه على منصبها جاه أو تلبیس أو 
غير ذلك» بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا ضاراً بالستفتي فلت فان ذلك 
أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن Age‏ 


)١(‏ الجموع ابن حدان/ 15. الخطيب ص ۳۲۱ وهذه من مواطن نقل ابن حمدان عن 
الخطيب بلا إشارة. 
(۲) زيادة من كتاب الخطيب البغدادي ص ۳۲۱ ولیست في الأصل. 
(9) أي يعلم بالقام عليه بخط مستطيل إشارة إلى عدم صحته. (الأصل). 
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أما إذا وجد فتيا من أهل وهي خطأ مطلفاً لخالفتها القاطع » أو خطأ على 
مذهب من يفتي ذلك gall‏ على مذهبه قطعاً فلا يجوز له الامتناع من الفتيا 
تاركاً للتنبيه على خطئهاء إذا لم [یکفه ] (© ذلك غيّره» بل عليه الضرب 
عليها عند تيسره والإبدال أو تقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا 
تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأثم إن كان 
الخطیء Stal‏ للفتيا فحسن أن يعاد إليه OSL‏ صاحبها . 

أما إذا وجد فیها فتيا fal‏ الفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا 
يقطع بخطئها فليقتصر على جواب نفسه ولا يتعرض La‏ غيره بتخطئة ولا 
اعتراض . 

قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفث إذا استغتى أن يتعرض لجواب غيره برد 
ولا تخطئه وجیب با عنده من موافقة أو مخالفة © , 


« السادس عشر » ۲ 
إذا ۸ يفهم gill‏ لسژال Shel‏ وم pad‏ صاحب الواقعة قال "الصيمري 
کتب : «یزاد في الشرح لنجیب عنه » أو « ۸ آفهم ما فيها فأجیب » (قال) وقال 
بعضهم لا يكتب شيئاً أصلاً (قال) ورأيت بعضهم کتب في هذا يحضر السائل 
لنخاطبه شفاها . 
قال الخطیب : ينبغي له إذا لم يفهم امجواب أن يرشد الستفتي إلى مفت آخر 
إن كان Wy‏ فليمسك حت يعم الجواب. 


)۱( في الأصل cats‏ وهو تحريف» والتصویب من ابن حدان / ۵ 

 )۲(‏ ليتأمل اللبيب کلام إمام النووي هذا الأئور عن هژلاء الأعلام» وکیف لم يسوغوا لمن 
كان من أهل الفتوى ورجاهار أن يتعرض لفتوی cone‏ وأوجبوا أن يجيب بما عنده 
ولينظر من يتطفل على فتاوي الأعلام برد أو تخطئه, وبینه وبين مقامها بعد الثريا عن 
cos tl‏ وليعتبر ولیستعبر . (أصل » ومعنى ليستعبر : (LES‏ 

(۳) ابن حمدان/ 1۵. 


۹۷ 


قال الصيمري : وإذا كان في رقعة الإستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو 
فهمها كلها وم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة 
أجاب be‏ أراد وسكت عن الباقی. 


« السابع عشر » 9 

[ قال الخطيب] ۲۳ : ليس Sy‏ أن يذكر gall‏ في فتواه اسجة إذا كانت 
ما وا نا 

قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عامياً. ويذكرها إن أفتى فقيهاً 
(قال) [الخطيب] (۲ : وم تحر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد 
OEY,‏ وجه القیاس والاستدلال ۲ . الا أن gla‏ الفتوی بقضاء قاض 
فیومیء فیها إلى طریق الاجنهاد AEG‏ بالنكتة, وکذا إذا أفتى غيره فیها بغلط 
فيفعل ذلك أو ينبه على ما ذهب إليه © 


(۱) الخطيب/ ۰۳۲۱ ۰.۳۲۳ ابن جدان/ 55. 
)1( غير موجودة بالأصل. وهذا النص منقول من الخطیب / ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
(۳) زيادة من الخطيب. 
)4( يعني الفتاوی الوجزة لعامي أو من لا برغب الا في الحكم وحده؛ وأما الفتاوی التي طلب 
فیها الاسهاب في ذلك فليس الکلام فيها. كما بیناه من قبل . 
)0( قول الخطيب: « ليس يُنكر أن يذكر gill‏ الحجة... الخ 
وقال ابن حمدان: « ويجوز أن یذ کر الفتي الحجة... الخ 
وقال الضيمري: « لا يذكر الحجة إذا أفتى عاميّاً.... الخ 
يقول الفقير مستعيئاً بالله: 
بل يجب أن تذكر الحجة من دين الله عز وجل, ولا يحل لأحد من البشر أن يفتي 
أحداً بغير ذكر dime‏ ودليله؛ لأن السائل لا يسأل عن رأي الرجل» وإنما يسأل عن حكم 
الله تعال » فلا بد أن يكون كلام المفتي متصل السند بالله تعال, والا فهو كلامه هو ولا 
1 ينبغي حينئذ أن يُنسب إلى الله عز وجل ؛ قال ابن القیم رحه الله تعالى (4 / CYA‏ 
rh‏ 0 « ينبغي للمفتي أن یذ کر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه ساذجاً 
1 مجردأ عن دليله ومأخذه فهذا الضيق عطنه وقلة بضاعته في العام..» وله في ذلك كلام 
00 طيب في ۱١١ / ٤‏ . = 


4A 


1 


وقد يحتاج gall‏ في بعض الوقائع إلى أن یشدد ويبالغ فيقول: «وهذا إجماع 
المسلمين » أو « لا آعم في هذا خلافاً » أو « فمن خالف هذا فقد خالف الواجب 
وعدل عن الصواب» أو « فقد Al‏ وفسق» أو «وعلى ولي الأمر أن SEL‏ بهذا 
ولا يهمل الأمر » وما ati‏ هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة ویوجبه 
الحال. 


= وهذا التسلط على الناس بالتحريم والتحليل ثم SLY‏ بالدليل» ثم إذا fhe‏ عن الدليل 
انتهر السائل وزجره - كا أجاز ذلك طائفة من علياء الأصول - فهذا ليس علا ولا 
فتوی, وإنما هو تسلّط بالباطل » وإلا فليأتنا القائلون بدليل من الله علیه. 

فأما قوهم: ١‏ فاسألوا أهل الذكر..» الآية.. فلا تفید إلا سؤال الذي يجهل الحكم 
للذي يعلمه فقط وأما طريقة إجابة العام فلا تفرض لا الآية وجهاً بعينه. بل المفهوم 
منها أنه يسأل أهل الذكر عن الذكر لا عن رأمیم: فوجب عليهم أن يجيبوه به. ولذلك 
يقول العالم الرباني ابن القم 4 / ٠۷١‏ : 

١‏ ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ اللص. مها آمکنه ذلك فإنه يتضمن الحكم والدلیل »مع 
البيان التام » وقول الفقيه ليس كذلك». فانظر - رحمك الله إليه: كيف أحب للفقيه 
أن يفتي بعين النص لأنه أجلى وأحكم! ثم انظر إلى كلامهم. 

وأما كلامهم عن العامي, وأنه لا ينبغي أن یذ کر له دلیل الفتوی» فهذا خيال واهم؛ 
OY‏ أكثر العامة ليسوا من البلّه والتغفل الى اد الذي لا يفهمون به معاني النصوص 
الشرعية - في الأغلب - وهو الذي يسره الله للذ کر وإذا لم يفهم العامي الدليل وجب 
على الفتي أن يفره له. وهذه مهمة أهل العام الحقيقية, وهذا هو العام الصحيح الذي لا 
يحل کتانه - لا قولك وقول فلان وفلان - dy‏ يقل أحد من المسلمين - ولا ينبغي له أن 
يقول - لفقيه: أنا أريد رأيك في المسألة بلا دليل cade‏ ولو قاها لما كان clipe‏ ولوجب 
على الفتي أن يوجهه إلى. أن قوله ليس هو الدين » وإنما الدين هو الدليل الذي ينبغي أن 
يطلب . وليس أفسد للدين وأضيع للحق من الاتكال على الناس في ذلك دون دليل من الله 
ورسوله , ولیس أخصر ولا أروى من قول ابن القم 4 / ۲۵۹: 

« عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوی» ( !!)» وهذا العيب أولى بالعيب» بل 
جمال الفتوی وروحها هو الدليل » فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجاع المسلمين... 
عيباً؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى ؟ 

وقول الفتي ليس بموجب للأخذ به فإذا ذكر الدليل فقد حرم على الستفتي أن 
يخالفه وبرىء هو من عهدة الفتوى بلا عام أ. ه » فالله ربنا المستعان على صروف الحق , 


44 


«الثامن عشر » ©١‏ 


قال الشيخ أبو عمرو : لیس له إذا استفتی في شيء من السائل الكلامية أن 
gil‏ بالتفصيل بل بنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك فان كانت 
المسألة ما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض 6 كان الجواب تفصيلاً 
وعلى هذا ونحوه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من الفتوی في بعض المسائل 
الكلامية وذكر إمام الحرمين في كتابه الغيائي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع 
dele‏ الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك © . 


ونقله ابن حمدان/ 44 , لکن زاد عليه توضيحاء قال: 

« ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلاً بل يمنع السائل وسائر العامة من 
الوض فيه duel‏ ويأمرهم ob‏ يقتصروا فيها على الإيمان الجمل من غير تفصیل, وأن 
يقولوا فيها وفها ورد من الآيات والأخبار التشاببة أن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما 
هو اللائق فیها به تعال وبكاله وعظمته وجلاله وتقدیسه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا 
تکبیف ولا تأويل ولا تفسير ولا تعطیل» وليس علينا تفصيل المراد ولا تعیینه » وليس 
البحث عنه من شأننا في الأكثرء بل نكل عام تفصيله إلى الله تعالى» ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا وألسنتنا...» 
كأن كانت لتحقيق حق أو فصل خلاف أو أراد المستفتي الوقوف على أطراف المسألة وما 
ذهب اليها أرباب المقالات فلا مانع من التفصيل » بل هو من أهم ما يجب لتمحيص الحق» 
|S‏ فعل شيخ الإسلامابن تيمية في فتاويه من بسطه المقال في ذلك» وكذلك غيره من توسع 
في ذلك من أثمة الفتوى والاجتهاد. (أصل) لكن رأى ابن حمدان أن ترك التفصيل هنا 
أيضاً » أحسن وأن إلزام الناس بذلك صرف غم عن الاعتقاد الباطل با هو أهون وأيسر 
وأسام . aly‏ أعلى فاعام . 
أسهب حجة الإسلام الغزالي في إيثار مذهب السلف والدعوة وإليه في كتابه « إلجام 
العرام عن عام الكلام »وكذا الإمام الذهي في كتابه « العلو » وقبله شيخه شمس الدين ابن 
pill‏ في كتابه «اجتاع الجيوش الاسلامية على حرب العطلة واجهمية» وكلها مطبوعة 
متداولة بحمده تعای . (أصل ), 


۱۰ 


(۲) 


[ فصل ] 
آداب المستفتى وصفته وأحکامه 


« الأول » (0 


۱۱ تفت كل من لم يبلغ درجة Gill‏ فهو فيا يسأل عنه من الأحكام الشرعية 


والختار في التقلید أنه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير 
حجة على عين ما قبل قوله فيه 0 . 


(۱) هذا الباب كله في مقدمة المجموع للنووي ‏ باب أحوال المفتين. وانظره في باب الفتوى من 
أي كتاب في الأصول. 
Ce)‏ هذا هو المختار عند كثير من الأصوليين. وانظر: 

الخطيب /۰ ۰۲۵۰ الستصفی / ۰۵۱۳ مختصر التحرير وشرح الفتوحي له/ CWT‏ 
إرشاد الفحول / ۰۲7۱۵ ابن حمدان/ 58 وغيرها. 

وهژلاء ليسوا على درجة واحدة من التعصب للتقليد » فلكل منهجه في فهمه وحدوده» 
ولكنها تكاد تلتقي جیعاً عند قوهم في التقليد: 

« هو قبول من يجوز خطؤه بلا حجة على قوله » 

وهذا عين الخطأ. وبؤبؤ الفسدة في الدین ولقد وصل بهم هذا الأمر الى تجویز بعضهم 
التقليد لغير العامي نقله عنهم الإمام ابن تيميةء ومنهم AR‏ بن الحسن الشيباني (وانظر 
جموع الفتاوي ۱۹/ ۲۱۰) لكن قال الامام ابن حزم رحمه الله [ النبذ / ۵4 ]: 

« فصل في التقلید , والتقليد حرام ولا يحل أحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان؛ 
واستدل على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: 

« فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وال الرسول» AM‏ 

قال: « فام يبح الله تعالى الرد إلى أحد عند التنازع دون القرآن وسنة النبي A‏ » قال: 

’ والعامي والعالم في ذلك سواء » وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد ؛. 

ومثله في المحلى / شاکر / 17/۱ / ۰۱۰۳ 

والحکام / ۸۵۵ . 

لکن حصر الامام ابن تيمية ' ي التقلید في نوع واحد هو «أن بعارض قول الله = 

١ 


ويحب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه عام حكمها . 
فان لم at‏ ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وان بعدت 
داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيام والليالي 27 . 


ورسوله بما يخالف ذلك کائناً من كان الخالف» (۱۹/ ۲۱۲ من جوع الفتاوى) فيقول 
الفقير همد : 

ومن أدراني أن gill‏ قد خالف قول الله ورسوله وهو لم ot‏ بدليل Mel‏ ثم هم 
منعوا العامى من التوثق من الفتوى بطلب الدلیل؛ وحرموه أبسط مبادىء الاطمئئان! 
وتو ذلك موه ادف SAN o's‏ کمن 

فلا ably‏ لا يصح قول بلا دليل» وكذلك لا ge‏ أن أتديّن بقول لا تظهر لي صحته ؛ 
لكن إذا GILT‏ لفظ التقليد وقصد به قبول فتوى العالم بدليلها - كا أطلقه الشافعي حين 
قال: «أقلد رسول الله ر ot‏ فهو بهذا العنی جائز ونورد هنا كلاماً Lab‏ للإمام 
الشوكاني في كتابه ( القول المفيد ص )1١‏ يقول: «وإن استروح القلد إلى الاستدلال 
بقوله تعال : 

> فاستلوا أهل الذ کر إن كنم لا تعلمون » 

فهو یقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في کتاب الله وسنة رسوله AYE‏ حتی 
يبينوه له كما أخذ الله علیهم من بيان أحکامه لعباده, فان معنی هذا السژال الذي شرع الله 
هو السژال عن الحجة الشرعية وطلبها من العام فیکون راویا وهذا السائل مسترویا » 
والقلد يقرّ على نفسه بأن یقبل قول العام ولا يطالبه بالحجة. 2١‏ . 

فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليدء وقد أوضحنا الفرق بينها فيا سلف... 
ثم نقول للمقلد أيضاً : 

cal‏ في تقليدك العا في مسائل العبادات والعاملات: اما أن تكون في أصل مسألة 
جواز التقليد مقلداً أو plage‏ إن كنت مقلداً فقد قلدت في مسألة لا يجيز إمامك 
التقليد فيهاء لأنها مسألة أصوليةء والتقليد إنما هو في مسائل الفروع» فاذا صنعت في 
نفسك يا مسکین ؟ وكيف وقعت في هذه اهوة المظلمة وأنت تجد عنها فرجاً ومخرجا ؟ وان 
كنت في أصل هذه المسألة جتهداً فلا يجوز للك التقليد . لأنك لا تقدر على الاجتهاد في 
مثل هذه المسألة الأصولية المتشعبة USA‏ إلا وأنت من علمه الله عأ نافعاً تخرج به من 
الظلمات الى النورء فا بالك توقع نفسك فها لا يجوز وتقلد الرجال في دين الله بعد أن 
أراحك الله منه وأقدرك على الخروج منه؟» انتهی وله مقالات وصولات في ذلك جزاه 
الله خيراً . 
ينبغي أن نؤكد أن هؤلاء لم يكونوا مقلدين؛ يقبلون قول من يجوز عليه اللإصرار على 
الخطأ بلا دليل! وإنما كانت رحلتهم وسفرهم لا لقول رجل بلا حجةء بل لحديث النبي 
fie‏ وأحكامه. 


۱۰ 


(۱) 


)۱( ¢ GUI» 


یب gil Cal ge‏ یدرف به gp El‏ ی اه[ یکن 
عارفاً بأهليته . 


3 


فلا يحور له استفتاء من انتسب إلى العام وانتسب للتدريس والاقراء وغيرها 


ويجوز استفتاء من استفاض کونه Stal‏ للفتوى. وقال بعض أصحابنا 
المتأخرين: إنما يُعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته WY‏ ولا يكتفي 
بالاستفاضة ولا بالتواتر OY‏ الاستفاضة والشهرة من العامة لا يوثق بها وقد 
يكون أصلها التلبیس. وأما التواتر فلا يفيد العام إذا ۸ يستند إلى معلوم 
حسوس: والصحيح هو الأول ON‏ إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فان الصورة 
مفروضة فيمن وثق بدیانته» ويجوز استفتاء الشهور المذكور بأهليته 9) . 


قال الشيخ آبو إسحاق الشيرازي رجه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل 
الواحد » قال آبو عمرو: ينبغي أن يشترط في المخبر أن يكون عنده من العام 
والبصر ما بميز به التلیس من غيره فلا يعتمد في ذلك على آحاد العامة BASS‏ ما 
يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك . 

وإذا اجتمع اثنان أو AST‏ من يجوز استفتاژهم فهل يحب عليه الإجتهاد في 


(۱) وانظر ابن حدان/ 1۸ . 

(v)‏ قوله : « والصحیح هو الأول... الخ.. يفهم منه أنه يميل إلى قول من قالوا : أنه يعتمد قول 
المفتي وإخباره عن نفسه , على الرغم من أنه في بداية كلامه قال خلاف AUS‏ وعموماً فلا 
كلام المفتي عن نفسه ولا استفاضة موقعه عند العامة يصلح العمل على أساسها هذه الأيام 
حيث فسدت الذمم» وخربت Shall‏ « وأصبح المفتي عند العامة أعلاهم صوتاً وأكبرهم 
عامة وان كان أقلهم Lol‏ وأوضعهم مکانة وان كان نصیبه من العام هو نصيب الذئب من 
دم یوسف | 

وفي الأصل : ويجوز استفتاء (من) الشهور الذکور بأهلیته. وفي ظني أن لفظ (من) 
مقحمة لم أجد Ub‏ معنی فحذفتها هنا. 


أعيانهم والبحث عن الأعام والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان : 

( آحدها) لا کت : بل له استفتاء من شاء منهم ) لأن الجميع أهل وقد 
أسقطنا الاجتهاد عن العامى وهذا الوجه هو الصحیح عن أصحابنا العراقیین . 

(والثانی) يجب : WY‏ يمكنه هذا القدر مسن الاجتهاد بالبحث والسژال 
وشواهد الأحوال ومذا الوجه قول yl‏ العباس ابن سریج واختاره القفال 
الروزي وهو الصحيح عند القاضي حسين والأول آظهر وهو الظاهر من حال 
الأولين. 

قال أبو عمرو رحمه الله: لكن من اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده 
كا يجب آرجح الدليلين وأوثق الروايتين. 

ثم هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعام من الورعين فان كان أحدها 
أعام والآخر أورع قلد الأعام على الأصح. 

وقي جواز تقليد الميت وجهان: 

( الصحيح) جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها . 

( والثاني) لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق ( قال النووي) وهذا ضعيف لا 
سها في هذه الأعصار )0 : 

« الثالث» ۲ 


هل يجوز للعامي أن يتخير أي مذهب شاء؟ قال الشیخ: ینظر إذا كان 
منتسباً إلى مذهب بنیناه على وجهين حكاه) القاضي حسين في قول أن العامي 
هل له مذهب أم لا. 


(۱) علقنا على هذا الخلاف فيا سبق. 
Wat )۲(‏ مراراً وكررنا Les‏ أنه لا يلزم أحداً شيء إلا قول الله ورسوله» وما سوى ذلك 
فغير لازم. 


١ 


(أحدها) لا مذهب له OY‏ المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا له أن یستفتی 
من شاء من حنفي وشافعي وغیرها . 

( والثاني ) له مذهب فلا يجوز له مخالفته. 

وان لم يكن منتسباً بنى على وجهين حكاه] ابن برهان في العامي هل يلزمه 
أن يتمذهب بمذهب مفت يأخذ برخصه وعزائمه. 


(evel)‏ ) لا يلزمه كا لا يلزمه في العصر الأول أن يختص بتقليده عالماً بعينه 
فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أسد المذاهب 
وأصحها أصلاً ليقلد أهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث 
عن الأعام والأوثق من المفتين. 
(tly)‏ يلزمه وبه قطع أبو الحسين UST‏ '" وهو جار في كل من لم يبلغ 
رتبة الإجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم . 
« الرابع » 


إذا اختلفت عليه فتوى مفتيين ففيه خسة أوجه للأصحاب» 

« آحدها » يأخذ بأغلظها . 

« والثاني » بأخنها . 

«والثالث » يجتهد في الأوْلَى ويأخذ بفتوی الأعلم لا الأورع كا سبق 
واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. 

« والرابع » يسأل مفتياً آخر فيأخذ بفتوی من وافقه. 

« والخامس » يتخيّر فيأخذ بفتوى آمها شاء واختاره أبو إسحاق الشيرازي 


وجماعة. 


)1( بكسر الكاف وفتح الياء» لفظ أعجمي معناه الكبير القدر المقدم بين الشاس (ابن 
خلكان - أصل). 
۰0 


قال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه ان يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه 
حكم التعارض فیبحث عن الأوثق بين المفتيين فيعمل بفتواه.. 

وقال النووي: الذي اختاره الشيخ ليس بقوي» بل الأظهر أحد الأوجه 
Bou‏ وهي الثالث والرابع والخامس . والظاهر أن الخامس أظهرها GY‏ ليس من 
الاجتهاد وإنما فرضه أن يقلد عالاً أهلاً لذلك وقد يفعل ذلك بأخذه بقول من 
شاء منهیا والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن إماراتها حسية فإدراك 
صوابها أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها والفتاوى أماراتها معنويّة فلا 
يظهر كثير تفاوت بين المختلفين والله del‏ 


« اخامس » 
قال الخطيب البغدادي : 


إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه مفت إلا واحد لزمه فتواه 0) . وقال 


)\( بل ما قاله ابن الصلاح رحه الله أقرب إلى الحق ما اختاره النووي؛ وهو مذهب ابن 
حزم ٠‏ قال في (الاحکام /۸۱۹) [ بتصرف يسير ]: 
« فان سأل العامي فقيهين فصاعداً فاختلفوا عليه » 
فقد قال قوم : يأخذ بالأخف. 
وقال قوم : يأخذ بالأثقل. 
وقال قوم : لا يلزمه منها شيء. 
وقال قوم هو مُخَيّر يأخذ بأيها شاء . 
قال أبو مد : 
أما من قال هو مخير فقد أمره باتباع اموی, وذلك حرام. وأخطأ بلا شك» وجعل 
الدين مردودا إلى اختيار الناس, 
وأما من قال: يأخذ بالأثقل فلا دليل على صحة قوله أيضاً. وكذلك قول من قال 
بالأخف. وكل قول بلا دليل فهو دعوی ساقطة. فان احتج بقوله تعال : 
يريد الله بكم الیسر | ۲ 
فقد علمنا أن كل ما ألزم الله به پسر . 
)1( لم يقل الخطيب ذلك» ول يقصد المستفتي هناء وإنما قصد الفتي, قال:/ ص 8١4‏ في باب 
« ما يفعله الفتي في فتواه ٠‏ . = 


۱۰۹1 


أبو المظفر السمعاني : إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه 
« قال ) : 

ويجوز أن يقال أنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقیل يلزمه إذا وقع في نفسه 
صحته « قال السمعاني ): 


وهذا أولى الأوجه. 

قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذه الغيرة وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض 
الأصوليين أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتوى من اختاره 
باجتهاده. 


قال الشيخ : والذي تقتضيه القواعد أن يفصل فيقال: إذا أفتاه الفتي نظر فان 
d‏ يوجد مفت آخر يلزمه الاخذ بفتواه ولا يتوقف ذلك على التزامه لا في 
الأخذ بالعام به ولا بغيره ولا يتوقف أيضاً على سكون نفسه إلى صحته Oly‏ 
وجد مفت آخر فان استبان أن الذي أفتاه هو الأعام الأوثق لزمه Fly‏ على 
الأصح في تعينه وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه إذ جوز له 
استفتاء غيره وتقليده ولا يعام اتفاقهها في الفتوى فان وجد الاتفاق أو حكم Te‏ 


لزمه ع )۱ ۱ 


= «إذا م يكن بالوضع الذي هو فيه مّفْتِ سواه لزمه فتوی من استفتاه لقول الله تعال : 
OLY‏ الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات واشدی.. الآية » , 


أقول: 
فهذا خاص gall‏ لا بالمستفتي» وقد تسرع القاسمي رحمه الله في فهم نص الخطيب 
واخثصاره. 


(۱) لاسام أن نقول: لا يلزم الرء في ديئه الا قول الله ورسوله» وأما اتفاق اثئين من الفتین 
أو اختلافهیا فليس ذا آثر في الأمر » ومن زعم لك إنه لا يتفق اثنان على خطأ ؟ 

اما بدك ايام المسام فيلزم الإنسان تنفيذه لا الاقتناع به من حيث كونه فتوی» ولیس 

الحام bead fel‏ من غيره من الرعية في هذا الجال - جال الفتوى dally‏ بل يكون منهم 


— 


« السادس»() 
إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجدید 
لسژال ؟ فيه وجهان : 
« أحدها » : پلزمه لاحتال تغیر رأي الفتی . 


« والثاني »: يعمل به وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم لا والأصل 
استمرار المفتي عليه وخصص صاحب الشامل الخلاف فما إذا قلد Le‏ وقطع فيا 
إذا كان ذلك خبراً عن ميت فإنه لا يلزمه. 

والصحيح أنه لا ختص فان gill‏ على مذهب الميت قد يتغير جوابه على 


مذ هبه (۲) . 


» السابع 1 


له أن يستفتى بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره لیستفتی له وله الاعتاد 
على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يشك 
في كون ذلك الجواب خطه. 


LAY وانظر ابن حدان/‎ )١( 
كل هذا التفريع في هل يصلح له قول الفتي الأول أو يجب تکرار الفتوي» أقول: كل هذا‎  ( 
ناتج عن مفهوم التقليد ؛ فقد أوجبوا عليه اتباع المفتين بغير دليل » ومن ثمة صار كالأعمى‎ 
يقوده.‎ pal يخبط في ليل ؛ إذا قاده أحد المبصرين مسافة ثم تجددت حاجته وقف يتطلع‎ 
فيا لتعاستة هذا العامى» ويا موانه!‎ 
Th jek مسکاة عقل‎ gh الپس ال هذا العامی س تفکیر‎ 
م لو أنهم آلزموا العامي أن يسأل عن الدليل: وأمروه بتعام الإسلام» وعدم الاخلاد‎ 
المسألة‎ OY إلى رأي الرجال» لوستّعوا على الناس وعلى أنفسهم» ولا كان لهذا الباب وجودء‎ 
إذا صح دليلها فلا يجب عليه أن يسأل بعد , فالله المولى.‎ 


۱۰۸ 


0 الثامن » (۱) 


ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع gill‏ ويجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك . 

ولا يومىء بيده في وجهه. 

ولا يقل له ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك؟ 

ولا یقل إن أجابه. هكذا قلت لنا. 

ولا یقل أفتاني فلان أو غيره بكذا . 

, ولا يقل إن كان جوابك موافقاً من كتب فاكتب وإلا فلا تكتب ولا يسأله 

وهو قائم أو مستوفز او على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك ما يشغل القلب. 

وينبغي أن يبدأ بالأسَن ١‏ الأعلم من المفتين» وبالأولى فالأوّل إن أراد جع 
الأجوبة في رقعف وان أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء . وتكون رقعة 
الاستفتاء واسعة ليتمكن الفتی من استيفاء الجواب واضحاً لا مختصراً مضراً 
بالستفی . 

ولا يدع الدعاء لمن یستفیه قال الصيمري : فان اقتصر على فتوى واحد قال 
ما تقول رحمك الله أو رضی عنك أو وفقك الله أو سددك ورضی عن والديك 
oly‏ آراد جواب جاعة قال ما تقولون رضي الله عنکم. أو ما تقول الفقهاء 
سددهم الله تعالى ؟ 

ویرفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا 
إلى طيّها . 


) التاسع » 
ينبغي ان یکون CIS‏ الرقعة يحسن السؤال ویضعه على الغرض مع |بانة الخط 


)\( انظر بعين هذا عند الخطيب / ۰۳۱۳ 
SMe )(‏ سناً. 
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واللفظ وصیانتها ما يتعرض للتصحيف « قال الصيمري »: يحرص أن يكون 
كاتبها من أهل العام وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها 
رجل فقيه من أهل العام ببلده. 

وينبغي للعامي أن لا يُطالب الفتي بالدليل ولا يقل لِم « قال النووي »: فان 
أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد 
قبول الفتوى مجردة7) . وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم 
الفتي أن يذ کر له الدليل وان كان مقطوعاً به ولا يلزمه إن لم يكن مقوعاً به 
لافتقاره ال الاجتهاد ويقصر فهم العامي عنه . 


« العاشر » 


إذا لم ae‏ صاحب الرقعة مفتیاً ولا أحداً ینقل له حکم واقعته لا في بلده 
ولا في غيره قال الشيخ - ابن الصلاح t+‏ 


هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع . 
والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد» وأنه لا يثبت في حقه 
حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي 
شيء صنعه فيها والله تعالى (del‏ 

(۱) انظر الخطيب/ ۰۳۱۳ وهذا النص له وليس للنووي خلافاً لما ذكر الصنف. 
والعجب من هؤلاء العلاء الأفاضل رحمهم الله. كيف يحجر بعضهم على المرء ما هو حق 
له » بل واجب عليه؛ فالمطالبة بالدليل على الفتوى - بغض النظر عن الشرع - هو السلوك 
الطبيعي COLI‏ فكيف إذا كانت روح الشريعة تقوم على بناء الشخصية الاسلامية على 
CS‏ النور. ومعرفة وجه الحق» لا على « تقليد من يجوز عليه الاصرار على الخطا بلا 
دليل» وبلا مطالبة بالدلیل ۲؟ 
وقد تکلمنا طويلاً في ذلك في الحواشي وتکام كثير من أفاضل السلف مثل الشوکاني 
وابن الق وابن حزم وغيرهم. 
(۲) لانظن هذا هو الصواب» بل الصواب هو قول الإمام ابن القم - رحه الله - Jt)‏ 
9) وسنئنقله بنصه لما فيه من الفوائد : 
« ... والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاعء ويتحرى الق بجهده ومعرفة = 
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هذا ما آثرناه عن شرح المهذب للنووي . 
۰۶ 5 رس ۰ 
من افتى باحدیث الصحیح مخالفا Mh‏ هه 

قال الإمام النووي') صح عن الشافعي رحمه الله تعالی انه قال : 

إذا وجدتم في كتابي GE‏ سنة رسول الله BE‏ فقولوا بسنة رسول الله 
عه ودعوا قول . 

وروی عنه : 

« إذا صح الحديث خلاف قول فاعملوا بالحديث واترکوا قول »: أو قال : 
« فهو مذهي ». وروي عنه هذا العنی بألفاظ مختلفة . 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب » واشتراط التحليل من الاحرام 
بعذر المرض» وغيرها مما هو معروف في كتب المذهب. 

وقد حكى أبو إسحاق الشيرازي في ذلك عن الأصحاب فيها ممن حكى أنه 
gil‏ بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب hip‏ وأبو القاسم الدارلي» ومن نص 
عليه بو الحسن الطبري في كتابه أول الفقه؛ ومن استعمله من أصحابنا المحدثين 
الامام ابو بكر البيهقي وآخرون . 


= مثله. وقد نصب الله على الحق أمارات كثيرة, وا يسو الله سبحانه بين ما به وما 
يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا. ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة 
الى الحق» مؤثرة له » ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات الرجحة ولو بمنام أو إهام . 
فان در ارتفاع ذلك كله, Cub,‏ في حقه جميع الامارات فهنا يسقط التكليف عنه 
في حکم هذه النازلة...» 
قلت أي جمد : وإلا gid‏ قول الني AE‏ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « استفت 
نفسك وان أَفتوك... .. الخ هذه الأحاديث التي تکون قواعد عامة للتفکیر .. 
فهذا وأمثاله هنا مكائه. وهذا موضعه. والناس هنا Goa‏ حدود الله أو معظّم ما . 
والله ربنا الوي, 
)١(‏ المجموع ٠١٤/١‏ وانظر إعلام الموقعين ۲۳۳/۲ , 
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وكان dele‏ من متقدمى اصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حدیث» ومذهب 
الشافعى خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: « مذهب الشافعي ما وافق 
الحديث »: انتهى . 


وفي شرح المداية لابن الشحنة ‏ من كبار الحنفية: - 

« إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك 
مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عنه أنه قال : إذا 
صح الحديث فهو مذهبي » وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن Gl‏ حنيفة وغيره 
من الأئمة. 

وقال الامام السندي في حواشيه على « فتح القدیر » - من كتب الحنفية -: 


١‏ الحديث حجة في نفسه» واحتال اللسخ لا يضرء OW‏ من سمع الحديث 
الصحیح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن یبلغه الناسخ ولا يقال لمن 
سمع الحديث الصحيح لا fad‏ به حتى يعرضه على رأي فلان وفلان. SUE EB‏ 
له: آنظر هل هو منسوخ أم لاء أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه 
فالعامل به في غاية العذر OB‏ تطرق الإحتال إلى خطأ gill‏ أقوى من الاحتال 
ال نسخ ما سمعه من المدیث قال ابن عبد gpl‏ 0 


١‏ حب على كل من بلغه شیء أن پستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما 
يخصصه أو پنسخه وأيضاً فان النسوخ من السنة في غاية القلة حتی عله بعضهم 
أحداً وعشرین ۲۷ حدیثاً وإذا كان العامي یسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب 
 )۱(‏ فوله: أحداً وعشرین. 

صوابه : واحداً وعشرین. 
لام م يجِوّزوا لفظ أحد الا إذا كان مسبوقاً بنفي أو شبهه مثل الشرط 
والاستفهام ... الخ 
م يكن له كفواً أحد) 
«وإن احد من المشركين استجارك فأجره 4 
والله أعام. 
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عليه مع احتال خطأ gill‏ كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وان 
احتمل النسخ. ولو كانت سنة رسول الله BE‏ لا يسوغ العمل بها بعد صحتها 
حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قوهم شرطاً في العمل cle‏ وهذا من أبطل 
الباطل» وقد أقام الله تعالى الحجة برسوله UE‏ دون آحاد الأمة؛ ولا يعرض 
احتال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل 
لن أفتى بتقليد من لا يعام خطؤه من صوابه » ويحري عليه التناقض والإخلال» 
ويقول القول ويرجع cae‏ ويحكي عنه في المسألة عدة أقوال» وهذا كله فيا له 
نوع أهلية آما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى : 


9 فَآسألوا أهل SU‏ إن کنتم لا تَعْلّمُون © .. 
[ النحل /1۳] 


واذا جاز اعتاد الستفتي على ما یکتبه له الفتي من کلامه أو کلام شيخه وان 
علا, OSG‏ يجوز اعتاد الرجل على ما كتبه الثقات من کلام رسول الله BEE‏ 
وی بالجواز » ولو قُدّر أنه لم يفهم الحديث فک لو لم يفهم فتوی الفتي يسأل من 
یعرفها فکذلك امدیث » انتهی کلام السندي ملخصاً وقد أطال من هذا 
النفس العالي رحمه الله ورضي عنه7" , 


)١(‏ وإنه AY‏ كري» رحة الله على صاحبه» ففي هذا ما يدرأ شبهات تحيك بالصدور؛ 
وظنونا تليط بالنفرس وما يرد أوهاماً ما سیطرت على بعض الناس GT‏ الفرآن طلاسم 
مغلقة لا يفك رموزها إلا الجتهدون. فان دين الله عز وجل مير لمن أخلص له وأفنی 
جزءاً من وقته في تعلمه . ولا شك أنه سيهدي إلى الصراط الستقم وال وجه الحق. وقد 
وصل أمر توعير النظر في الأدلةعلى العامی أن قال بعض الفضلاء من العلیاء : إن العامي إذا 
جاءه الحديث ول يكن معه عالم یفسره له فهو كالذي لم يبلغه احدیث أصلاً. فسبحان 
هادي المي عن ضلالتهم! وهل كلام العالم أيسر على الفهم وأسهل من كلام الله تعال 
ورسوله ؟ وهو الذي قال: 

$ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مُدّكر» (القمر). 
فلا والله: لقد وجب على الرجل تدبر معنى الحديث والسؤال عن معناه كا أوجبوا عليه 
أن يفهم فتوى gall‏ بل هو أحق. بل هو الحق » ( وانظر كلام الغزالي حتی ص CEE‏ 
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إيثار الفتوى بالآثار السلفية 


قال ابن pill‏ في إعلام الموقعين: 

[del [‏ أن فتاوي الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوي التابعين » وفتاوي 
التابعين أولى من فتاوي من بعدهم و کلیا كان العهد بالرسول BE‏ أقرب كان 
الصواب فيها أغلب» وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من 
المسائل فان عصر التابعين وإِنْ كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب 
انس لا بحسب كل شخص شخص ولکن الْمْفْضلون في العصر المتقدم أفضل 
من المفضّلين ف‌العصرالتأخر وهكذا الصواب في أقوالهم AT‏ من الصواب في 
آقوال من بعدهم » وتتمة كلامه درر لا يستغنى عن مراجعتها ‏ . 


عناية الفتي بتعليل الأحكام وبيان أسرارها 


قال الغزالي في المستصفى 29 : 

[ إن في] معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم اسقالاً للقلوب إلى الطأنينة 
والقبول بالطبع »والمسارعة إلى التصديق » OW‏ النفوس إلى قبول الأحكام العقولة 
الجارية على ذوق المصالح fool‏ منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولثل هذا 
الغرض استحبٌ الوعظ» وذْكْرٌ محاسن الشريع ولطائف معانيها وكون 
الصلحة مطابقاً للنص وعل قدر حذقه پزیدها حسناً رتا دا آه. 


ومن أحسن اللفات في أسرار الشريعة « اعلام الوقعین »» و« حجة الله 
البالغة ). 


)\( إعلام الوقعین ۶ / ۰۱۱۸ 
(y)‏ الستصفی / 17 ( في مبحث العلة من باب القياس) . 
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قال الإمام أبو حد بن حزم في مقدمة « الْمّحَلى q‏ 
«ولا يحل لأحد أن يقول في آية» أو في خبر عن رسول الله بز ثابت : هذا 
وروده إلا بنص آخر وارد ob‏ هذا النص کا ذكرء أو باجاع متيقن (©) بأنه 
كبا ذكر بضرورة حس موجبه أنه کا ذكر والا فهو کاذب ‏ أه. 
وقال العلامة أبو fail‏ القزاني القورصاوي ”) في کتابه الارشاد : « إن 
الاعتصام بالكتاب والسئة اصل اصیل من اصول الدين › والناس رفضوا هذا 
القطب حتى حسبوا أن الحديث الوجب للعمل مفقود» وأن السبیل دون 
الوصول إليه مسدود ولا كانت هذه بدعة عَم في الدين ضررها واستطار في 
الخلق شررّهاء وجب كشف الغطاء ( إلى أن قال) فيقال هؤلاء المخترعين: هذا 
القول الذي وصفناه هل تجدون هذا الذي قلتم عن أحد یلم قوله وإلا فهلموا 
دليلاً على ما زعمتم ؟ 
)١(‏ الحل ۱/ ۵۳/ ۹۵ [من مباحث الأصول]. 
(؟) قوله أو بإجماع متيقن » بحسن بحث هذه السألة: 
هل ينسخ الإجماع HEM‏ 
ما نظن ذلك. وقد جزم بذلك غير واحد من السلف» وتعوزنا في هذا المكان كتبهم. 
ومع ذلك فلا دليل من دين الله على جوازه بل لا يوجد إجاع أصلاً خالفاً للکتساب 
أو OY I‏ الأمة لا تشرع مسن نفسهاء وإنما تتشرع بالوحي المحكم. 
فإذا كانت EL‏ (الحديث) صحيحاً غير منسوخ بنص آخر فقد افترضنا أن الأمة لا 
تجتمع على خلافه, فلو تصادم نقل للإجماع مع حديث هذه صورته فالطعن في هذا ال 
لا في حجيّة هذا الحديث . والله أعلم. ش 
)1( هو عبد التصير بن ابراهم ie aU‏ کانمن کیان علاء قزان الحنفية » ومن الداعين الى 
للعباد . طبع في قزان سنة ۱۳۲۱ مع كتاب آخر في تراجم رجاله ole‏ المرصاد في تراجم 
رجال الارشاد . (أصل). 
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١‏ - فان اذّعوا قول أحد من علاء السلف با زعموا من کون الأخبار 
الثابتة بنقل الثقات حجة على المجتهدين لا على غيرهم طولبوا به » ولن يجدوا هم 
ولا pane‏ إلى إيجاده سبیلا . 

۲ - وان LES!‏ فا زعموا دليلا يُحتج به يقال ما ذلك الدليل ؟ 

فان قالوا: إن الحديث يحتمل الوضع » يقال : ليس الذي يقوم حجة خبر كل 
من نَصَّبّ نفسه محدثاً بل ما رواه وأسنده الأئمة المتقنون المعروفون بالصدق 
والأمانة» والثقات الراسخون في العلم عن قوم مَرْضِيّين عندهم وصححوه مثل : 
مالك بن أنس» ومسام بن الحجاج ومد بن إسماعيل البخاري AEs‏ بن إدريس 
الشافعي وأحمد بن حنبل, وحد بن عيسى الترمذي » وسلهان بن الأشعث 
السجستاني وغيرهم من الأئمة المعروفين وكتبهم بأسانيدهم بين العلاء معتمدة 
مشهورة حتى قالوا: إن الحديث إذا نسب إليهم فكأنه أسند إلى الني BE‏ 
ولأنهم قد فرغوا من الإسناد وأغنونا عنه» ومن تَمّ لزم الأخذ بنص أحدهم على 
صحة السند أو الحديث أو ضعفه [SG‏ أن المجتهد يعتمد في ثبوت الخبر على 
الاسناد من جهة الثقات فكذلك cope‏ وكا أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 
الثقة حجة يلزم به العمل على المجتهد وهو محجوج به فكذلك غبره» وكا يجب 
علينا الاتقاء من حديث لا يعرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه فكذلك على 
الجتهد . 
" وأيضاً أن الخبر يقين بأصله لأنه من حیث انه قول الرسول عليه السلام لا 
يحتمل الخطأ وإنما الشبهة باعتبار النقل حيث يحتمل السهو والنسیان وقول الفقیه 
يحتمل الخطأ باصله إذ هو يجتهد فیخطیء ویصیب وأما باعتبار نقله فأكثره 
خال عن السند أصلاً فکا أن وضع الخبر حتمل وصحة الاسناد یدفعه فکذلك 
وضع الرواية fort‏ ولا إسناد go‏ یدفعه . 

والصحابة رضي الله عنهم کانوا متفقين على ترك الرأي بالسنة وهو حجة 
شرعية فکیف لا يترك التقلید بها وهو ليس بحجة اصلا . 
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فالواجب على من بلغه الحديث أن يعمل به هذا في فقهاء الصحابة رضى الله 
عنهم فكيف فيمن دونیم وقد صح عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ٠‏ إذا 
صح الحديث عن النبي AE‏ فاتركوا قولي فإنه مذهبي» وقال علي بن تمد 
القاري : وهذا مذهب كل مسا . 

۳ - وأما قولهم: الحديث يحتمل النسخ والتأویل: قلنا إذا ظهر ناسخه فلا 
نزاع في سقوط العمل به» وان لم يظهر فلا يترك العمل بالدليل الثابت لاحتال 
النسخ, بل يعمل به حتى يظهر ناسخه ولو صار الدليل متروكاً JS‏ احقال لم 
يبق دليل معمولاً به. ألا ترى إلى ما نقله أصحاب الأصول عن أي حنيفة وجحمد 
وحسن بن زياد رضي الله عنهم أن الحديث وإن كان منسوخاً لا يكون أدنى 
درجة من الفتوى ما لم يبلغه النسخ؟ 

Lal,‏ قد شاع عن الفقهاء الرجوع عن قول إلى قول. فهذا القول الذي 
يخالف الخبر الصحيح يجوز أن يكون قولاً مرجوعاً عنه فيكون كلا[ هم ] 
قول . فكيف يترك الحديث الثابت بإسناده لاحال النسخ» ولا تترك الرواية 
الخالية عن السند لاحتال رجوع قائلها بل الظاهر أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه 
لرجع إليه أو كان ذلك الروي مذهبه فبلغه الحديث وترك مذهبه بالحديث » 
ورجع إليه إحسانا للظن به فإنه إن خالف الحديث لقلة البالاة والتهاون به 
سقطت عدالته فلا تقبل روايته وفتواه. 


4 - وكذلك قوهم: يترك النص لاحتال كونه مؤولاً : قلنا احتال التأويل 
OI‏ أن يكون ناشئاً عن قرينة أو خفاء فيه کا إذا كان مشتركاً أو مشكلاً أو 
Sue Ne‏ أو لا. فان كان الثاني فلا عبرة للاحتال أصلاً إذا المراد من الكلام 
ظاهره عند old‏ عن قرينة تصرفه aie‏ والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف 
الأصل عن عدم القرينة وإلا لبطل فائدة التخاطب, والفرار عن ظل جدار غير 
مائل لتوهم السقوط يُنسب إلى السْفْه. ولا WAS‏ إذا كان ماثلاء وإن كان 


)1( في الأصل «فيكون كلا قول» فزذنا [ ها ] للسياق. 
۱۱۷ 


الأول فان قدر على ترجيح أحد العاني المحتملة بالرأي فيعمل با ترجح عنده 
وإن لم يقدر على الترجيح وكان جواب BLU‏ مما اشتهر وظهر وانجل عن 
أصحاينا أرجو أن يسع الإعتاد عليه والعمل به إن شاء الله تعالى, ألا ترى إلى 
قول العلماء إن التمسك في الأصول بالكتاب والسنة وإجاع الأمة مع المجانبة عن 
اموی والبدعة وفي الفروع بالجمع عليه ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلاً ثم بقول من 
ظن أنه أعام وأورع ؟ 

وأيضاً كا أن التأويل fore‏ في الحديث WIS‏ يحتمل في فتوى الفقيه فان 
جاز فهم المراد من الفتوى لظهوره جاز فهم الراد من الحديث أيضاً لظهوره. 
وليس الفقيه بأقدر على التفهم من الني BE‏ فهذا القول الذي أحدثوه 
وحكيناه عنهم من لزوم الإعراض عن سنن النبي RE‏ بالشبة التي وضعناها 
أحقر وأصغر من أن ينقل ويثار ذكره إذ هو قول محدث و کلام خلف يستنكره 
fal‏ العام وحججهم داحضة عند العقلاء » وأما الحمقى فلا يلتف تإليهمفلا حاجة 
في رده بأكثر مما شرحنا إذ قدر المقالة وقائليها القدر الذي وصفناه والله المستعان 
على دفع ما خالف السنة ومذهب اهل السنة وعليه التكلان. انتهى كلامه 
بحروفه. 

وجوب تحري المفتي من الأقوال أرجحها 

إن & يدعو للنظر والتروّي في الفتيا كثرة المذاهب والأقوال في المسألة 
فليس مذهب أحق من مذهب. ولا قول أرجح من آخر إلا بالدليل والبرهان 
الذي يَدْعَمّه ويؤيده ويبينه أجلى بيان . 

وقد اتفق الأصوليون كافة على وجوب اتباع المفتي الأقوى دليلاً والأقوم 
برهاناً من أي مذهب كان قال الامام النووي في مقدمة شرح OAM‏ «ليس 
للمفتي ولا للعامل في مسألة القولين أن يعمل با شاء منها بغير نظر بل عليه 
العمل بأرجحها ». 
(۱) رحم الله الشيخ الجليل جال الدين القاسمي. فان الذي اختاره عن النووي OV‏ وعضده = 


۱۱۸ 


وقال العلامة أبو النصر القَرَّايّ الحنفى في كتابه الارشاد : 


وليس للمفتي الفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر بل عليه العمل 
بالأرجح والجمهور من المحققين قالوا: إن العمل والفتوى بالجمع عليه ثم 
بالأحوط ثم بالأوثق دليلاً م بقول من ظنه أعام وأورع ولذلك ترى المنتسبين إلى 
مذهب يفتون بخلاف قول إمامهم كالحنفية يقلدون أبا حنيفة فها لم يظهر على 
خلاف قوله دليل أقوى من دليله وإذا ظهر الدليل الراجح على دليله يفتون 
ويعملون على خلاف قوله ويقولون الفتوى على قول ألي يوسف أو على قول مد 
أو على قول زفر مثلاً وينقلون قول أبي حنيفة رضي الله عنه في ظاهر الرواية على 
خلافه وكذلك أبو يوسف أو محمد مثلاً من ينتسبون لمذهب آيي حنيفة فإنهم 
يقلدونه فا لا دليل عندهم وإذا قام الدليل على خلافه يُفتون بغير قوله OV‏ 
الواجب متابعة الدليل الراجح عند قيامه والتقليد إنما bbe‏ إليه عند الضرورة 
مقدرة بقدرها انتهی . 

وقال الإمام ابن هبيرة في الإيضاح : 

إذا خرج من خلاف الأئمة المجتهدين متوخياً مواطن الإتفاق ما أمكنه كان 
آخذاً بالحزم عاملاً بالأولى » وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخی ما عليه 
الأكثر منهم والعمل با قاله الجمهور دون الواحد فإنه يأخذ بالحزم مع جواز 
عمله بقول الواحد إلا SI‏ أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه عن اتباع 
مذهب أبيه أو شيخه مثلاً فإذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي 


= بكلام yl‏ النصر القزاني - من وجوب نظر المستفتي (العامل) في مسألة القولین؛ وعدم 
جواز أن يعمل با شاء [gee‏ بلا نظر - هذا الذي اختاره هنا مخالف لما اختاره في آداب 
الستفتي (الرابع) ص۱۰۷ : فقد رد اختيار ابن الصلاح, واختار أنه يختار من المذهبين ما 
يشاء . بل إن النووي نفسه قد صنع الصنیع فقد قرر هنا غير ما ذهب اليه هناك. 
وهذا بیط اللثام عن طبيعة التألیف الذي يعتمد على الجمع دون توجیه هذا القدر 
المجموع في نظرية اسلامية أصولية واحدة» ورحم الله القاسمي والنووي وغفر LS‏ 
وللمسلمين. 


۱۱۹ 


الأئمة الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحام حنفياً وعام أن | 
مالكاً والشافعى وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل Ll oly‏ حنيفة يمنعه فعدل 
عا اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه آبو حنيفة بمفرده من غير 
أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه اجتهاده فإني أخاف عليه من الله عز 
وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه ولم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون | 

( و کذلك) إن كان القاضي مالكياً واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضی 
بطهارته مع علمه Ob‏ الفقهاء كلهم قد قضوا بنجاسته. ۱ 

(وكذلك) إن كان القاضي شافعياً واختصم إليه اثنان في متروك التسمية 
عمداً فقال أحده) هذا منعني من بیع شاة IT‏ وقال آخر إنما منعته من بيع 
الميتة فقضى عليه بمذهبه وهو يعم أن الأئمة الثلاثة على خلافه . 


( و کذلك) إن كان القاضي حنبلياً فاختصم إليه اثنان فقال أحدها لي عليه 
مال ولكن قَضِيّته فقضی عليه بالبراءة مع علمه ob‏ الأئمة Bowl‏ على خلافه 
فهذا وأمثاله ما آرجو أن يكون أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل أه . 
وقال الإمام ابن عبد البر في « جامع العام ): 
والقياس على الأول الصواب منها وذلك لا يعدم . فإن استوت الأدلة 


)١(‏ سبحان الله! ومتى Gal‏ العلماء إلا في النبذ اليسيرة التي لا يتكون منها he‏ صغير ؟ تستشعر 
ذلك حين La‏ كتاب ابن المنذر في الاجاع وهو رسالة صغيرة» ومراتب الإجماع وهو 
رسالة أيضاً لم تكبر إلا بكثرة كلام ابن حزم ‏ أما عن حجم المسائل فقليل » وقد جع كل 
المسائل التي ادْعي فيها الإجاع الأستاذ « سعدي أبو جیسب » في كتابه (موسوعة الإجاع في 
الفقه الإسلامي) وطبعته دار الفكر سنة ۱۹۷۸ ثم سنة ١984‏ في سورية في نحو ألف 
صفحة. وليس كل ما ذكره مُجْمَعاً عليه فعلاً؛ فنحن نعم تساهل بعض الناقلين للإجماع 
مثل الإمام النووي - على جلالته -» والإمام ابن المنذر رحها الله. ثم هَبْ أن هذه 
مسائل جمع عليها ستبقى طائفة كبيرة من المسائل تختلف فيها العلاء» فلو طلب الناس س 


۱۳۰ 


وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة. فإذا لم يبن وجب التوقف وم 
يجز القطع إلا بيقين؛ فان اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه 
جاز له ما جوز للعامة من التقلید واستعمل عند افراط التشابه والتشاكل وقيام 
الأدلة على كل قول با يعضده قوله BUG‏ : 

GG النفس وَالإِنْمُ ما حاك في الصّدْرء فدغ‎ S| ال ما اطمانت‎ ١ 


الا و 

هذا حال من لا ينعم النظر وهو حال العامة التي يجوز ها التقليد فها نزل بها 
وأفتاها بذلك علاوها . 

وأما المفتون فغير Ble‏ عند أحد ممّن ذكرنا قوله لا أن یفتی ولا يقضى 
حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى 
هذه الأوجه انتهى وهو خلاصة الخلاصة ولمابة اللباب. 

وما ألطف قول الماوردي: يلزم الاجتهاد في كل حكم طريقه الاجتهاد 
انتهی . . والمجتهد فيه قال الغزالي هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . 

وقد ذكر الامام ابن الق في اعلام الموقعين أن من أفتى بقول dey‏ أن غيره 
أرجح منه أنه خائن لله ورسوله وللإسلام إذ الدين النصيحة ( قال رحمه الله) : 

« وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ولا يسعنا أن نفتى بخلاف 
ما نعتقده فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول هذا هو الصواب 
وهو الاولى أن يؤخذ به وههنا لا بد من التنبيه على أنه ليس كل ما يقال عنه 
۰ 3 هو ٠‏ 5 فيقة فقد سری التق في كل شيء حتى في الخ 5 
ولیس القول الضعیف ما ضعفه فقیه برأيه لتوهّم مخالفة قاعدة عنده أو قياس أو 


= الدلیل في هذه خطموا قاعدة التقلید من أساسهاء OY‏ معظم السائل التقول فیها الاجاع 
- فيها dal‏ أجل من أن ably. fabs‏ أعلم. 


1۲۱ 


نظیر , كلاً! إن الضعيف ما WE‏ دليلاً صحيحاً من نص أو قياس قويم و من 
قول مضعّف هو صحيحٌ برهاناً ونظراً وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع » ويرحم 
الله القائل : ( رَمّل ) 

وَكَمْ من عاب قولاً متجیحاً Ly‏ ين القَهِم اقم 

فعلى الفتي أن يمحص الأقوال ولا يغتر بمجرد التضعيف بل يجري وراء 
الأسد برهاناً الأصح عمراناً وقد قال تعالى : 

رید الله بكم ell‏ لا بريد بكم Gall‏ 

[ البقرة ۱۹۵7 ] 

الحذر من الفتاوى في تحسين البدع ووجوب الرجوع إلى 
ماخذها 


قال الإمام ابن الحا امالكي رحه الله في كتابه « الْمَدْخَل » : 


وليحذر أن Sag‏ العالم أو يميل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتها من 
أجل استثناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وهم أو نسي أو جرى عليه | 
من الأعذار ما يجري على البشر وهو كثير بل إذا نقل إباحة شيء من هذه | 
الأمور عن أحد من العلیاء فينبغي للعالم بل يجب عليه أن ينظر إلى مأخذ العالم | 
المسألة وجوازه إياها من أين اخترعها وكيفية إجازتها ها OY‏ هذا الدين 
والحمد لله محفوظ فلا يمكن أن أحداً يقول فيه قولاً بغير دليل» ولو فعل ذلك 
لم يقبل منه وهو مردود عليه وتتمّته نفيسة فلیرجع الیه(۲. 
)١(‏ ليتأمل في هذا من يؤلف في بعض egal‏ ويظهرها بقالب شرعي - في زعمه - تزلفاً 

للعامة , وتفانياً في العادات» ومعائدة لمن gil‏ ببدعتها مكابرة ay‏ (أصل). 
قال همد متمثلاً: 

لقد آسمعت إن ناديت Loe‏ ولكن لا حياة لمن تنسادي 
00 إن الذين يفتون بتزيين البدع - وكثيرٌ ما هُمْ - ليعلمون أن الذي یزینون هو من 
0 البدع أصلاًء ولكنها الشهرة والمال والمنصب والزلفی للعامة. وأمثال هؤلاء من باع آخرته = 


۱۳۲ eee 


« إن الواجب على الشخص أن يلزم طريق السنة ويجتنب سلوك البدعف 
ولا يغتر بكثرة الفاعلين ها » ولا يكون العامل بها والمواظب عليها عالاً أو مرموقاً 
بعين الصلاح ) . 


وقال الامام أبو شامة الدمشقي : 


« وأكثر ما I‏ الناس في البدع بهذا السبب» يكون الرجل مرموقاً بالأعين 
فیتبعون أقواله وأفعاله فتفسد آمورهم مع تمادي العهد ونسيان أول هذا الأمر 
كيف كان » وقال شیخنا البلاطنسي رجه الله: إن أهل الزمان اما توا من قبل 
الفظيعة لا ینتبهون ها ولا ینکرونها. سئل الامام مالك رضي الله عنه عن GU‏ 
وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا آدري . فالله الستعان على هؤلاء 
الذين شهواتهم غالبة على ديانتهم, ويفتون با ينقدح في آذمانهم ولا Os pais‏ 
انفسهم NY Le‏ بعر فونه » واكثرهم ينطبق عليهم الحديث الذي في الصحيح من 


ple لا قيض العم انتزاعاً عه من الّاس » ولکن يفيض‎ aul Oly 
فَسئلوا‎ Ye ay) التاس‎ al Ue oe J ختی ادا‎ acl بقئنض‎ 


۳ 


= الباقية بدنياه الفائية قد أفرغ قلبه من الاعتبار, وختم بنفسه على فژاده؛ الا من رحم الله 

تعال . 

CST,‏ ما قيل في بعض بدع الاعتقاد - Ub ly‏ - ما قاله بعضهم في دعاء غير الله 
من اضحاب الأضرحة قال: 

«أرأيت إن آردت أن تدخل على أحد الرژساء في مصلحة لك : أتدخل عليه وحدك 
أم من الخير أن تصحب انساناً قريباً إلى قلبه» بويا عنده؟ فهكذا أنت تقول: يا 
bg‏ سيّدة... توسّطي لي أعند ربّك. كا تبتغي الوسائل عند أهل الزلفى من 
الرؤساء ), 

فانظر كيف ضربوا لله مثل السَوء فَضَلُوا. Gy‏ أحشاء كلامهم من الفساد ما يغنينا 
عن تكلف مناقشته » إنما أوردناه على سبيل التشهير والاعتبار . 


۱۳۳ 


OLE (Led بغیر علم‎ hal 
قال الإمام أبو بكر الطّرطوشي ) : « فتدبروا هذا الحديث؛, فإنه يدل على‎ ( 


أنه لا يؤتى الناسْ من قبّل علائهم فقط. وإنما پوتون من قبل أنه إذا مات 
علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبّله . 

قال: وقد صرّف عمر - رضي الله عنه - هذا المعنى تصريفاً فقال: ما خان 
LE Gul‏ ولكنه أؤتمن غيرٌ أمين فخان (قال): ونحن نقول ما ابتدّع عالم قط» 
ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل واضل » انتهى . 


استفتاء القلب 


روى الإمام أحجهد والدارمي في مسندییبا عن وابصة بن معبد رضي al‏ عنه 
قال أتيت رسول الله BEE‏ فقال: 

ets‏ أن عق الى 

قال : 

١‏ آستفت ae‏ البرّ ما اطْمانّت له تفس Cli oS) OEE,‏ والإثّم ما 
حَاكَ في اس وتَرَدَّدَ في الصّدرء وان أفتاك الناس وأفتوك » 29 » يشير إلى 
التورع be‏ هو حلال في الفتوى بحسب ظاهر الحال ولکنه يجد حزازة في قلبه 
فكل من وجد حزازة وأقدم مع ما يجده في قلبه فذلك یضره لأنه مأخوذ في 
من « إحياء علوم الدين ». 

(۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: 
البخاري ( كتاب العم باب كيف يقبض العلم) (ط /ألبغا) ١‏ / ۵۰ وفي مسام برقم 
۷ ( کتاب العام - باب في قبض العلم) وانظر مختصر مسام للمنذري (ط-/ المكتب 
الاسلامي) ص ۰1۹۱ 
)۲( انظر الهامش رقم ۲ ص ٤۷‏ . 


۲٤ 


تغير الفتوى بتغير الأحوال والرد الى المصالح 


عقد الامام ابن القيم في « إعلام الوقعین » فصلا لتغير الفتوى واختلافها 


بكسب تخیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات « وقال» هذا فصل 
عظم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعام أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به فان التريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكة كلها فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسده وعن الحكمة إلى العبَث فليست من الشريعة في شيء وان أدخلت فيها 
التأويل » إلخ والبحث جدير بالمراجعة وللإمام نجم الدين الطوفي مبحث واف في 
« الصالح الرسلة YM‏ يستغني عن مراجعته ممت ولا حام () . 


وقد نشره الدكتور مصطفى زيد محققاً ضمن رسالة للماجستير بعنوان ١‏ المصلحة عند 
الطوفي »» ثم نشرها عنه الشيخ عبد الوهساب خلاف ضمن كتاب ( مصادر التشريع 
الإسلامي فيا لا نص فيه) . 
تحدث الشيخ القاسمي في هذا الجزء اليسير عن الصلحة ونقل عن الامام ابن القم وأحال 
الى الطوفي . ولا بد من كلمة يسيرة تتعلق بالمصلحة والاحتجاج بها في الشريعة : 

لا ينبغي أن ننسی أن دين الإسلام قد ES‏ عقيدة وشريعة منذ حياة النبي YE‏ 
وكان من آخر ما نزل قوله تعال: 

#اليوم أكملت لكم دينكمء وأقمت علیکم نعمتي» ورضیت لکم الاسلام دينا» 
(المائدة) , 

ومن ثمة كان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه QP‏ هما مصدر الشريعة الغراء » وكان كل 
شيء خلافها باطل » إلا أن يكون أداة لفهمها مثل : 

اللغة: وهي أداة لفهم القرآن والسنةء لأنه بها نزل. 

الاجتهاد وما يسمونه بالقياس ( قياس العلة) وهو أداةٌ إذا علمت العلة بدليل قطعي 
من الشريعة ول تخترع بمجرد الهوى. 

القواعد العقلية المستيقنة غير المظئونة كمعرفة الفرق بين العام والخاص وألفاظ العموم» 
وغيرها. فتلك أدوات لا تستغنى عنهاء بشرط ألا جوز أن تحل هذه الأدوات حلالاً أو 
ترم > Ll‏ من تلقاء نفسهاء وانما تعمل في جسم الشريعة» وهو الكتاب والسئة؛ فلا يصح = 


۱۳۵ 


(۱ 


(۳2 


أن Jug‏ لشيء حلال هذا حرام عقلأ ‏ ولا لشيء حرام: هذا حلال ‏ عقلاً ‏ بعدما 
انتظمت الشريعة واكتملت: 
ما فر طنا في الكتاب من شيء ) 
وكذلك مبدأ المصلحة؛ نعم: صدق ابن القيم» فكل الشريعة مصالح وخير ورحمة, 
ولكن ليس معنى ذلك أن ما أظنه مصلحة فهو الشريعة. لا .لا .لا. 
لقد ضل قومٌ بذلك. فأخذوا بمبدأ « حيثها وجدت المصلحة فثم شرع الله »» وظنوا أن 
هذا المبدأ خاضع لتقديرهم البشري القاصر » ونظرتهم الحدودة فأقحموا أنفسهم في 
التشريع تحت هذا الشعار الباق - شعار المصلحة -» وحاش لله سبحانه وتعالى أن یکون 
ترك دينه Lele‏ لاختراع المخترعين وتشريع المشرعين» بل قال تعالى : 
«وكل شيء فصّلناه تفصيلا © 
تفه الم aga) Codey‏ وا ت من جذورها الالسئة ‏ ألا كل شيء لسن 
في تاب الله فليس بدين » ومن نسب ديئاً إلى غير كتاب الله وسنة مصطفاه Boe‏ فقد 
أعظم على الله الفرية . day Yok‏ الذين يقولون حيثا وُجدت المصلحة فم شرع الله » أنهم 
كان جديراً : بهم أن يقولوا : « حيث) وجد شرع الله فثمت المصلحة»؟ 
ove aaa‏ - ولا يحل أن تكون - - مصدراً جديداً من مصادر التشريع تحت 
أي تسمية لهذا الصدر . 
والإمام نجم الدين الطوفي إمام جليل غير أن له في حديثه عن الصلحة أخطاء 
وتجاوزات ‏ ولو في مجرد الألفاظ ‏ نرجو الله أن يغفرها له بحسن اجتهاده مثل: 


« ... وهذه الأدلة - أقواها النص والإجماع ثم هما Gl‏ أن Wily‏ رعاية المصلحة أو 
يخالفاها : ۱ 

فان وافقاها فبها ونعمت ولا نزاغ.. 

وان خالفاها وجب تقدم رعاية الصلحة عليهاء بطریق التخصیص والبیان لیا , لا 
بطریق الافتئات عليه] والتعطیل لما » ۱.ه-. Bly‏ ما كان الطریق فبأي دلیل من الله تدم 
ما تظنه مصلحة على شرع الله الشروع مع أنه الصلحة القطعية, والحياة الدقيقية ؟ 

قال تعای : 

) الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم) النساء‎ lel 

وأما قول الامام العز بن عبد السلام: 

« إن معظم مصالح الدنیا ومفاسدها معروف بالعقل؛ وذلك في معظم الشرائع؛ إذ لا 
يخفى على كل عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح الحصنة ودرء الفاسد الحصنة عن 
نفس الانسان وعن غيره مود حسن...» الخ AAAS‏ 

فهذا قبل ورود الشرع - كما قال - ثم قوله: « معروف بالعقل ؛ لا ينبغي أن يقصد 
ببديهيات العقل, Uy‏ بالغالب على الظن, وغلبة الظن لا تدفع النصوص الشرعية. بل 


WEA 


بحث قوهم في الفتوى هذا حكم الله أو فا حكم الله في كذا 


الستفتي اما أن يسأل عن حكم منصوص عليه أو جتهدٍ فيه ففي الأول لا 
خلاف في جواز قوله : فما حكم الله؟ وقول مفتيه هذا حكم الله : ON‏ حكم الله 
كما قال الغزالي في المستصفى خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع» By‏ 
الثاني - أعني المجتهد فيه إن قلنا - عَلَى رأي الجمهور - ان لله فيه حكاً 
معيناً يتوجه إليه الطلب» وقد يصيبه المجتهد وقد بخطثه. فلا يسوغ أن يُقال فا 
حكم الله؟ ولا هذا حكم الله لأنه مغيب وهو مثل دفين يعثر عليه المجتهد 
بالإتفاق. فلمن عثر عليه آجران؛ ولن أخطأه “el‏ واحد لأجل سعيه وطلبه, 
وإن قلنا على رأي غيرهم إنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين بل 
الحكم يتبع الظن والفرض على كل مجتهد ما غلب على ظنه فله أن يقول ما حكم 
الله ؟ معنى ما شرعه وأذن فيه وذلك هو ما غلب على ظن الجتهد OV‏ 


_ النص الراجح الدلالة لا تدفعه المصلحة الراجحة الدلالة؛ OY‏ ترجیح النص دلالة هو 

ترجيح ما هو شرع من الله وترجيح تقدير المصلحة هو ترجيح ما هو عند نفسك. ومن 
ثمة قلآم الإمام أحمد Quad‏ الضعیف - يعني الذي لم يصل إلى درجة الصحة - عن 
القياس» و کلاهیا ظن , لأن الظنّ المتصل بالله أقوى من الظن المتصل بنفسك . 

ومن ثمة فقد رد القول بالمصلحة قوم من خیار من حملت الأرض منهم الشافعي رضي 
الله عنه والإمام الغزالي. قال في الستصفی: « هذا - أي القول بالصالح - من الأصول 
الوهومت إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ, UY‏ رددنا المصلحة الى حفظ مقاصد 
الشرع » ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع » 

هذا إلى أن الذين آثبتوا الصلحة هم شروط. وللأسف god‏ هذه الشروط تجاوزها 
الفتون هذه الأيام : 

١‏ - فأحلوا UN‏ تحت بند الصلحة. 

۲ وأحلوا العاهدات السلمية الهادنة لأهل الشرك تحت ay‏ الصلحة. 

+ وأحلوا الاستعانة بالشر كين تحت بند الصلحة. 

4 - وأحلوا التحاع إلى شريعة الکفر تحت بند الصلحة. 

فا أجهلهم بالصلحة! 

بل ما أجهلهم بدین الله تعال ! 


)١ (‏ الصواب الأول وأدلته من الکتاب والسنة متضافرق وسيأتي إن شاء الله. 


۱۳۷ 


وقد ab‏ هذه المسألة العلامة العضد في شرح مختصر النتهي بقوله : « السألة 
إما لا قاطع فيها من نص أو pled‏ أو فيها قاطع: أما التي لا قاطع فيها فقد 
اختلف فيها فقال القاضي - أبو بكر الباقلاني - PEL,‏ كل جتهد مصيب 
بمعنى أنه لا حكم معيناً لله فيه وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد فا ظنه فيها كل 
جتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده وقد قیل : لله فيها حكم والصیسب 
واحد وهو ما للجمهور » وقد استدل للجمهور بحديث بريدة قال : 


ae س‎ 


1 كان رسُول الله ee‏ إذا Gl‏ أميراً عَلَى جیّش او Bo‏ أُوْصاهٌ في 
ole‏ وی الله ومن ta‏ امین خيراً ثم قال له 


سے يكن 


» 131 حاصرت هل cree‏ فارادوك أن تنزلهم علی خکم الله قلا تلهم 
pe &‏ لل ولکن gt‏ على VG USS‏ تذري hell‏ فیهم So‏ 
الله EY pl‏ 

قال المد ابن تيمية: : وومو حجة في أن ليس كل مجتهد مصيباً بل الحق 


عند الله واحد AMG‏ 


(۱) الحديث: . 

رواه مسام ( كتاب الجهاد والسير) (ط/ عبد الباقي) ۳/ ١881‏ / ۰۱۷۳۱ 

وإليه فقط عزاه الحافظ في تخريج احاديث الرافعي في الكبير : ۳/ 95 / VALE‏ 

لكن عزاه القاسمي في هامش الأصل إلى الأمام احمد ومسام والترمذي وصححه. قلت: 
رواه أبو داود أيضاً في الجهاد » وابن ماجة في الجهاد . أما آجد رضي الله عنه فرواه في ۵ / 

۸ ولم يعزه فنسنك إلى الترمذي. ١‏ 
)1( ومن ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميةء فقد حكى عنه تلميذه ابن القم في « إعلام 
' الموقعين» سماعاً أنه قال: : ١‏ حضرت Le‏ فيه القضاة وغيرهم» فجرت حكومة حكم فيها 
أحدهم بقول زفرء فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: : هذا حكم الله! فقلت له : صار 
قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الامة . قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا 
حكم الله - أو نحو هذا من الكلام ». وصدّر ابن القم البحث في ح ۳/ ۶۱۸ بقوله: 

١‏ لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله ah‏ أحل كذا أو حرّمه أو أوجبه أو كرهه 
إلا لما Of dy‏ الأمر فيه Wis‏ ما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو |یجابه أو 
كراهته بخلاف ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمّن قلده...» إلى آخر ما ذكره. وقد 
غلمت مبنى الخلاف في هذه المسألة. ١.ه.‏ (أصل). وسيأتي إن شاء الله. 


۱۳۸ 


وكذلك بحديث : 
Bla‏ اجتتد الحاكم Bowl‏ اجان » titan‏ نله جر (). 

فدل أن فيه the‏ وصواباً 

وقد اجیب عن الحديث الأول با حكاه العلامة الشوكاني في « نيل الأوطار » 

قال : 

«وقد قیل: إن هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به على أنه ليس کل 
جتهد مصيباً لأن ذلك كان في زمن الي «BE‏ والأحكام الشرعية إذ ذاك لا 
تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاً ويُخصّص بعضها ببعض» فلا يؤمن أن ينزل 
على النبي ME‏ حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس) 7 . 

وأجاب الإمام الغزالي في « الْمُسِتَصْفَى » عن الحديث الثاني بقوله : 

« والجواب من وجهین : 

الأول: أن هذا هو القاطع على أن کل واحد مصيب» إذ له أجرء والا 
فالخطي» الحام بغير حکم الله تعالى كيف یستحق الأجر ؟ 

الثاني : هو أننا لا ننکر إطلاق إسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا 


(۱) الحديث لفظه: 
« إذا حكم الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص. 
البخاري : رقم ۷۳۵۲ ( فتح)؛ مسام (عبد الباقي) رقم 1915 . 
وكذلك آأجد ‏ / ۲۰۵۰۲۰۲ أبو داود ابرقم rove‏ وهذا اللفظ في مسم: ۳ / 


۲ 2 
وقد روي من حدیث gl‏ هريرة عند ابن ماجة في کتاب الأحكام ۸۲ JA‏ 
many!‏ 


)1( هذا ليس رأي الشوكاني» وإنما هو حكاية عن الرادین» وأما رأي الشوكاني فهو مخالف 
لذلك ام وسبأتي في الهامش الآقي ‏ إن شاء الله - تعقيباً على قول الإمام الغزالي 
رجهیا الله وعفا عنا وعنهها آمین . 


۱۳۹ 


إلى ما وجب عليه » فان الحام يطلب رد الال إلى مستحقه وقد يخطىء ذلك 
فيكون مخطتاً فیا طلبه مصيباً فیا هو حكم الله تعالى عليه وهو اتباع ما غلب 
على ظنه من صدق الشهود » وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال: أخطأ. أي 
thal‏ ما طلبه» ول يجب عليه الوصول إلى مطلوبه, بل الواجب استقبال جهة 
يظن أن مطلوبّه فيها . 
ثم قال: 
فان قیل : فلِمَ كان للمصيب آجران وها في التكليف وأداء ما US‏ سواء ؟ 


قلنا : لقضاء الله تعالى وقدره وإرادته , فإنه لو جعل للمخطیء أجرين لكان 
له ذلك وله أن يضاعف الأجر على أخف العملَيْن, OV‏ ذلك منه تفضل. مم 
السب فيه gh at‏ ما کلّف» وحكم Gel‏ إذ GL‏ والآخر حرم الحكم 
بالنص - إذا لم cathy‏ ول یکلف إصابته لعجزه» ففاته فضل التکلیف 
والإمتثال. 


والبحث جدير بالعنایة» وقد جوده حجة الإسلام في المستصفى فار جع 
Mads‏ 


.۵۱۳- 4٩۲ أنظر الستصفی للغزالي من ص‎ )١( 

وقد أفاض الإمام الغزالي في هذه السألة - وان كنا نخالفه في الاجتهاد الذي وصل 
اليه - فقد قرر الغزالي أن كل الجتهدین مصيب ف otal‏ حيث قال: 

« والمختار عندنا - وهو الذي نقطع به ونخطىء المخالف فيه أن كل جتهد في 
wo‏ مصیب » وأنه ليس فيها حكم معين لله تعال ؛ ص 197 . 

وقد بحسن تلخیص کلامه فيا يلي : 

۱ - السائل التصوص علیها من الشريعة - إن كان النص مقدوراً على بلوغه» ولکن 
الجتهد قصّر في تحصیله فهو مخطیء وآئم بسبب تقصيره» يعني أنه لا یدخل في الجتهد 
colt‏ بل قد عصى وأم. 

وأما إذا لم يبلغه النص من غير تقصير منه وإنما لعوائق آخری فهذا لیس مخطتاً 
حقيقة » وان سمى مخطثئا مجازا , 

۲ - المسائل التي ليس فيها دليل قاطع - وهي dle‏ الحديث - ليست الاصابة فيها 
آمرا lis.‏ به الإنسان ‏ أصلاً ‏ لأنه خارج عن مقدوره؛ فهو تكليف بمُحال» فاذا = 


۱۳۰ 


انتفی التكليف انتفى الخطأ . 

+« الأمارات الظئية ليست أدلة بأعيانها » بل يختلف ذلك بحسب الأشخاص ؛ فالذي 
يفيد الظن عند زيد را لم يكن كذلك عند عمرو. بل ربا قام عند واحد من الناس 
دليلان متعارضان يفيد كل منها الظن» ولا يُتصور التعارض في الأدلة القطعية . من ثم 
وجب المصير إلى أن الأمارات الظنية ليست أدلة في ذاتهاء وأن خطأ الفقهاء هو أنهم 
جعلوها أدلة قائمة بذاتها يخطئون بها ويصوبون. 
ثم شرع پورد ما آسماه بشبهات الخالفین (۱۱) وهي تسم : أربعة عقلية (وهي تسمية 
اقتضاها السیاق). وخس نقلية. 

فالاول ( العقلية ) هي: 

۱ - أن تصویب الجتهدین - على اختلافها - محالء OY‏ يژدي إلى الجمع بين 
النقیضین ؛ فیکون قليل النبيذ مثلا: - حلالا حراما في الوقت نفسه. 

۲ - إن سلمنا آن هذا المذهب ليس مُحالاً في نفسه , فهو مود إلى الحال في بعض 
الصور ؛ وما يؤدي الى المحال فهو محال. 

۳ - لو صح تصويب المجتهدين لصح اقتداء من يرى بطلان الصلاة بغير الفاتحة خلف 
من يرى صحتها. وغير ذلك . مع معرفته. وقد اتفقت الأمة على بطلان مثل هذا الاقتداء . 
[ هكذا حكى - وإيراد الاتفاق هنا لا OGLE‏ إليه لورود الخلاف فيه ]. 

4 - إن صح تصويب المختلفين فينبغي أن نطوي بساط الناظرات في الفروع إذ 
مقصود المناظرة بيان خطأ الخنصم » ودعوته للتحوّل عنه. 

وأما النقلية فهى : 

۱ - قوله كمال +وداد وسلهان إذ يحكران في الحرث» إذ نفشت فيه خم القوم , وكنا 
لحكمهم شاهدین» ففهمناها سليان» وكلا آتینا >( وعلياً #. 

فهذا يدل على اختصاص سلبان بمدرك الحق» وأن الحق واحد, 

۲ - قوله تعالى : ([ لعلمه الذين يستنبطونه منهم). 

$ وما یعام تأويله إلا الله والراسخون في العام که 

وذلك دال على أن في مجال النظر lie‏ يلتمسه المستنبطون والراسخون في dal‏ 
فيدر کونه . 

۳ - قول الني BE‏ « إذا اجتهد SLI‏ فأصاب ...» احدیث . وهذا دال على أن في 
الاجتهاد صواباً وخطأ. 

+ - قوله تعالى: ولا تفرقوا...» ولا تنازعوا فتفشلوا) . 

فالحث على ترك الفرقة فيه دليل على أن الحق واحد يجتمع عليه » وأن مذهب المصوبين 
قائل بأن الدين مختلف. ش 

۵ - إجاع الصحابة [ هكذا!] على الحذر من الخطأء فقد قال أبو بكر: « أقول في 
الكلالة برأبي فان كان صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمن الشيطان». 


۱۳۱ 


= ومثل ذلك GY‏ بكر ومثله لعمر رضي الله عنهبا ولعلي أيضأ رضي الله عنه مثله. 

وان كان الغزالي قد أورد لمخالفيه حججاً ضعيفة مشل الدليل (العقلي)! الشالسث 
والدليل النقلي الأول والرابم» حتى سهل عليه تفنيد بعضهاء فانه نسي (شبهة) هي من 
أقوى Ul‏ وهي حديث بريدة رضي إلله عنه عن الني OE‏ 

«وإذا حاصرت Jal‏ حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم 
call‏ ولكن أنزهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؛ (مسم 
وغيره) 

قال جد الدين ابن تيمية : 

وهو حجة في أن ليس كل مجتهد مصيباً » بل الحق عند الله واحد ». 


بل هو أقوى الأدلة والله del‏ - إذ عَدَ النبي لله (SS‏ واحداً قد يصيبه الجتهد وقد 


ثم قد قال الإمام الغزالي عبارة هي حجة ade‏ فقد قال ص ٩۲‏ : « ونخطىء المخالف 
فيه »» فتخطلة المخالف في هذا الأمر a‏ معناه أنه يجيز الخطأ في الطّثيات. وربنا 
الستعان . ۱ 

ونورد هنا راي الامام الشوگاني والامام ابن عبد البر في هذه السألة تعليقاً على رأي 
الغزالي . أما الشوكاني فيقول ( إرشاد الفحول/ ۲۹۲). 

« وما أشنم ما قال هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعدداً بتعدد المجتهدين » تابعاً 
لا يصدر عنهم من اجتهادات! فان هذه المقالة ‏ مع کونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل 
ومع. شريعته المطهرة - هي Lad‏ صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا 
عضدته شبهة تقبلها العقول وهي Lal‏ صادرة عن حض الرأي الذي ۸ يشهد له دليل ولا 
عضدته شبهة تقبلها العقول. وهي play Wee Lal‏ الأمة - سلفها وخلفها - فان 
الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يُخَطّئون من خالف في اجتهاده ما 
هو أنبض مما تمسك به» ومن شك في ذلك فأنكره فهو لا يدري بما هو في بطون الدفاتر 
الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم 
على بعض ۱.هب. 

وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في « جامع بیان العام وفضله» بابا سمّاه: « باب ذكر 
الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف tes‏ وصواب » - وهو UAL‏ تعضید الکلام 
الإمام الشوكاني, نذكر منها (۲/ ۸۵ وما بعدها) - بتصرف في الألفاظ re‏ 

١‏ - رفع إلى Ue‏ رضي الله عنه قضاء شريح في ضمان العبد , فقال: 

«أخطاً شريح وأساء القضاء ...» 

۲ - سأل اساعیل بن عبد اللك سعید بن جر في the‏ ميراث فأفتاه. ثم سأل 

عطاء ‏ وذ کر له قول saw‏ فقال عطاء ؛ 


۱۳۳ 


الحذر من رد النص بالتأويل 


قال الامام تقي الدين ابن دقيق العيد من أئمة الشافعية ٠:‏ : 


« إن الفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاهاء ولا تحتجب عن العقول 
طوالعها وأضواهاء وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل» البحث عن معاني حديث 
نبيه الرسل, إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس. وعنه يقوم الإجماع 
ويصدر القیاس , لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو 
المأموم والنص هو الإمام وترد المذاهب إليه وترد الآراء المنتشرة حتى تقف بين 
ید به . 


وآما أن يُجْعَل الفرع أصلاً 335 النص إليه بالتكلّف والتحیّل ويحمل على 
أبعد المحامل بلطافة الوهم وسَعَة التخیل» ويرتكب في تقرير الآراء الصعب 
والذّلول» ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول فذلك 
عندنا من أردأ مذهب وأسوأ طريقة ولا نعتقد أنه يحصل معه النصيحة للدين 
على الحقيقة» وكيف يقع أمر مع رجحان مُنافيه؟ ily‏ يصح الوزن بميزان مال 
Sel‏ الجانبين فيه ؟ ومتی ينصف حاع ملكته غضبة العصبيّة ؟ وأين يقع الحق من 
خاطر أخذته العزة بالحميّة؟.. » إلخ. 


= وأخطأ سعيد بن جبير » 

۳ - ذكر إسماعيل بن gl‏ خالد للشعبي فتوى لابراهم وأخرى للحَكم في الديْن» 

فقال: 
« أصاب التکم وأخطأ ابراهم » 

6 - وني كتاب عمر إلى ألي مومى الأشعري: 

ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك, وهدیت فيه لرشدك أن ترجع 
فيه إلى الحقء فان الحق قدي » والرجوع إلى الحق Sol‏ من القادي في الباطل » | .ه , 

فانظر كيف حكم هؤلاء بالخطأ على المجتهدين, وقال عل : « أساء القضاء i‏ وعد عمر 
الخطأ من الباطل . فالله ربنا الستعان بهدینا الى ما اختلف فيه من الحق . بإذنه. 

)1( في خطبة شرح الالام - كا نقله السبكي في طبقاته في ترجمته - (أصل) وهي في طبقات 

السبكي : 9 /ر ۰.۲۳۰ 


۳۳ 


الفنوى في أمر م يقع 


قال الإمام آبو شامة رحه الله في كتابه (المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) ما 
مثاله (۲۱ : 

« كان الصحابة إذا نزلت بهم النازلة بیثوا عن حكم الله تعالى فیها من کتاب 
الله وسنة نبیه و کانوا یندافعون الفتوی ویود كل منهم لو کفاه إياها cone‏ 
و کان dele‏ منهم یکرهون الکلام في مسألة لم تفع ویقولون للسائل عنها : أكان 
ذلك ؟ فان قال: لا . قالوا : دعه حتی يقع ثم نجتهد فيه . 

کل ذلك ینعلونه خوفاً من امجوم على ما لا عام هم به واشتغالاً با هو 
الأهم فإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها . 

قال الحافظ یی : 

{ 7 

وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عا لم يكن ول ض به كتاب ولا سنة 
وكرهوا للمسئول الإجتهاد فيه قبل أن يقع لأن الاجتهاد ما أبيح للضرورق 
ولا ضرورة قبل الواقعة, [ وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا ينيهم ما مضی 
من الا جتهاد ]0). 

واحتج في ذلك با روى عن الني UE‏ 


دمن خن SOY‏ الْمَرْءِ SY‏ ما لآ يَعْبيه» ۳ انتهی.. 


(۱) المؤمل لأبي شامة ضمن جموعة من نشر عبد الله حجّاج ص 217١1‏ ۰۲۱۶ 

)۲( هذه العبارة لا توجد في المطبوعة التي اعتمدنا علیها . 

)1( الحديث: رواه الترمذي وابن ماجة وابن وهب من حديث gh‏ هريرة» وقال الترمذي 
غریب . 

والحام في الكنى من حديث الصديق , 

وأحمد أبو نعم عن علي بن الحسين. 

ورواه الترمذي ومالك عن علي بن الحسين مرسلا . = 


1۳2 


المواضع التي يجب فيها على المفتي المناظرة 
alicia |‏ 


قال BS‏ الإسلام الغزالي في الستصفی. 

الْمُحَصَلون يعتقدون وجوب الناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض 

(yx gil Ul)‏ ففي موضعين: 

(أحده)): أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى 
النص » أو دليل عقلي قاطع فها يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم» ولو عير عليه 
لامتنع الظن والاجتهاد فعليه المباحثة والمناظرة حتی ينكشف انتفاء القاطع الذي 
یام ويعصي - الجتهد - بالغفلة عنه . 

( الثاني ) : ots‏ يتعارض دليلان ويعسر عليه الترجیح فیستعین بالباحثة على 
طلب الترجيح UB‏ وان قلنا على رأي أنه يتخير UB‏ يتخير إذا حصل اليأس عن 


5 ( استفدته من الجامع الكبير للسيوطي ( خط) ۱/ CAEY‏ 

وخرجه الحافظ ابن رجب في ( جامع العلوم واحکم) ص ۱۳۵ . 

وقد حسّنة ابن رجب» وقله ابن عبد الب . 

فأما حديث ألي هريرة: : 

فهو من رواية الأوزاعي عن BB‏ عن عن الزهري عن Gl‏ سلمة عنه . ور صاحب مناكير. 
وقد تکلمنا عنه سابقاً (امامش رقم/ ۲ - ص ۸٩‏ ) وأما حديث fe‏ بن الحسين: 

نقد قال قوم أنه هو الحفوظ عن الزهري لا حديث أي هريرة» لأنه رداه عن عن الزهري 
مالك ومعمر وپونس وابراهيم بن سعد - وحسيك ul , “ne‏ مَعْمَر فهو أوثق الئاس في 
الزهري» وأعلمهم به. 

! مالك : فمن هو‎ Ll, 

وأما الآخران فثفتان حجتان. 

وماذا يساوي BF‏ بن عبد الرجن بجوار هؤلاء ؟ 

لذلك جزم ابن معين وأحمد والبخاري أن الحديث لا يصح إلا مرسلاً عن علي بن 
الحسين . وهو الصواب إن شاء الله - وتبعهم الدار قطني . . لكن قد .وصله عن الزهري عبد 
cyl‏ عمرو العمري وهو ضعيف ليس بالحافظ» وقد خالف هنا أعمدة حديث الزهري» 
فلا نسوّد الصفحات في الحديث عن حدیثه . 


۱۳۵ 


طلب | لترجيح وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحفة(" : 


( وأما الندب) - ففي مواضع : 

(الأول): أن يُعْتَقَد فيه أنه معاند فما يقوله غير معتقد له وإنه LE]‏ يخالف 
ore‏ أو Tate‏ أو نکر فيناظر ليزيل عنهم معصية سوء الظن « ويبين أنه يقوله 
عن اعتقاد واجتهاد . 

(الثاني): أن ينسب إلى tht!‏ وأنه قد خالف دليلاً dad LLG‏ جهلهم 
فيناظر ليزيل عنهم الجهل كا أزال في الأول معصية التهمة. 

( الثالث): أن ay‏ الخصم على طريقه في الاجتهاد » حتى إذا فسد ما عنده ۸ 
يتوقف ول يتخير وكان طريقه عنده عتيداً يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير 
فيه ظنه . 
فیسعی في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل ومن الحق إلى الأحق . 

(الخامس) أنه یفید المستمعين معرفة طرق الاجتهاد ويذلل هم مسلكه 
ويحرك دواعيهم إلى نيل رتبة الإجتهاد ويهديبم إلى طريقه فيكون كالمعاونة على 
الطاعات والترغيب في القربات. 

(السادس): وهو الأهم: أن يستفيد هو وخَصمه تذليل طرق النظر في 
الدليل حتى يترقى من لظنیات إلى ما ألحق فيه واحد من الأصول فيحصل 
بالمناظرة نوع من الارتياض وتشحيذ الخاطر وتقوية المنة في طلب الحقائق . 


)1( بل بها إن شاء الله - يحصل الترجيح واليقين ‏ بشرط ابتغاء وجه الله فيهاء لقوله 
تعالى : 
# والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا » ( العدكبوت) . 
ومن ثمة فبطل الاختيار بلا مرجح» ووجبت الباحثة والمناظرة» لكن ينبغي حين 
المناظ ة التجرد من الهوى وشهوة الغلبة» والتوجه الى الله بسّة طلب العلم» والاجتهاد 
للوصول الى وجه الحق » والمستعان الله جل جلاله. 


۱۳۹ 


ليترقى به إلى نظر هو فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به» أو كان قد 
وقع الشك في أصل من الأصول. أو إلى ما هو فرض على الكفاية إذ لا بد في 
كل ab‏ من dle‏ مليء بكشف معضلات أصول الدين» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن إليه طريق سواه» وإن كان إليه 
طريق سواه فيكون هو إحدى خصال الواجب فهذا في بعض الصور يلتحق 
بالمناظرة الواجبة . 


فهذه فوائد مناظرات المحصلين. أه. 

وهو من أحسن ما كتب فيهاء وبه يعام أن الدخول في المناظرة إنما هو 
للمجتهد وقد صرح به حجة الاسلام عليه الرحمة أيضاً في بحث آداب المناظرة 
من كتاب العام في الاحياء 7 . 

وأما المقلد فقد قال عليه الرحمة في كتابه « فيصل التفرقة ). 
وما ألطف قول ابن سهل: « فا at‏ البُرْهَان عند aE‏ »! والله أعلم. . 

موذج من فتاوى القرن السابع وتوقیع 
عدة مفتين على فتوى واحدة 
في فتاوى تاج الدين الفزاري الشهير بابن الفركاح - من أئمة الشافعية - ما 


مثاله , 


[ ۲۱ واقعة 


قرية موقوفة على شخصين على سبیل الاشاعة الوقف الصحیح الشرعي فوضع 
شخص يده على نصف الأرض واستغلها وبقي النصف الآخر في يد الشريك - 


)١(‏ إحياء علوم الدين (بتخریج العراقي) ۱/ ۳۲ 1 کتاب cdl‏ باب آداب الناظرة]. 
۱۳۷ 


فهل يكون الحاصل من مغل النصف الباقي بين الشريكين أم لا ؟ 

أجاب الشيخ شمسر الدين عبد الرهن بن TH‏ القدسي (۱) : إذا كانت 
مشاعة غير مقسومة فالغصب واقع عليها ومغل ما لم توضع عليه اليد بينهها لا 
یختص به الشريك الذي هو في يده. 

وصحح على جوابه عبد الكريم الأنصاري . 
ملکه . 

و کتب بعض الحنابلة : نعم يكون ذلك بینها على حسب شرط الواقف - 
وفيها أيضاً ما مثاله. 

1 ۲ ] حادثة 


وقعت لنقیب الأشراف بدمشق سنة 117 . كان قد حوسب فخرج عليه في 
الحساب ستة آلاف فقال: صرفتها في الداراة عن الوقف. فقال الأشراف: ما 
نعرف ما الداراة ؟ بين لنا ما آردت به ؟ فقال: ما یلزمنی ذلك شرعاً . فکتب في 
ذلك سؤال. 

فكتب تاج الدين: إن ۸ يكن المتولي حاکاً فعليه بیان جهة المداراة ويكون 
ضامناً إن أصرّ على الامتناع من البيان - وساعده النجم الوقاقي على ذلك . 

وكتب البرهان المراغى : انه لا يلزمه بيان'المداراة. 

فلا كان يوم الجمعة السادس والعشرون من شوال من السنهة المذكورة عقد 
مجلس بالعادلية عند قاضی القضاة ابن خلکان وحضر النقیب وقال: إن الفقهاء 
افتوا آنه لا يلزمه Oly‏ الداراة: فناظره ۲۳ الشیخ في ذلك فرجعوا إلى قوله» 
)١(‏ من كبار elle‏ دمشق مدفون في مقبرة الصوفية العروفة بالبرامكة. (أصل). 
(۲) يعني تاج الدین الفزاري صاحب الفتاوي النقول عنها Chel)‏ 

۱۳۸ 


وهذا OV‏ المداراة من غير الحاكم لا بد من تفسيرها لأنها في مظنة الاجتهاد 
فإنه قد يعتقد مصلحة ما ليس مصلحة... إلخ وفيها أيضاً ما صورته. 


1 واقعة 


كان بدمشق شخص يعرف بناصر الدين بن جاور في سنة (AVY)‏ وقد 
رقف غراساً على مغارة الدم بجبل قاسيون ظاهر دمشق واشهدنا بالوقفية ول 
يكتب کتاب وقف. فلا توفي كان لبيت الال في ميراثه نصيب فنازع وکيل 
على مغارة pull‏ وعلى مصارفها وقفاً صحيحاً شرعياً فقال الوكيل المصارف 
مجهولة وكتب في ذلك سؤال.فكان الجواب: أن المصارف الجهات العنية في 
كتاب وقف مغارة الدم المتقدم على وقف هذا الغراس. 

ولا حضر الشهود عند القاضي كانت صورة شهادتهم: إنهم يشهدون على 
إقرار ابن مجاور أنه وقف ذاك الغراس على مغارة الدم ولم يقولوا: وعلى 
مصارفها . 

فتوقف القاضي لذلك في الحكم ونازع الوکیل وقال: إن هذه الشهادة لا 
تقبل - فکتب في ذلك سژال. 

آجاب تاج الدین فيه Ob‏ هذه الشهادة یثبت بها الوقف ويحكم TULL‏ بالوقف 
بها مستدلاً على ذلك bel‏ شهدا على إقراره بالوقف» ومطلق الاقرار بالوقف 
مول على الصحیح, والصحیح ما اجتمع فيه الشرائط العتبرة فیه . 

وساعده على ذلك البرهان الراغي والشیخ حبي الدين النواوي وغیرها . وفیها 
آیضا ما نصه: 

[ £[ واقعة 
وقف وقفاً صحيحاً شرعياً على بعض جهات البر وحکم به حام من حکام 
۱۳۹ 


المسلمين واستثنى الواقف النظر فيه لنفسه مدة حياته وله أن يفوض ذلك إلى من 
یری في حياته وبعد وفاته وكذلك کل من آل إليه النظر في هذا الوقف له أن 
يفوضه إلى من يراه أهلاً لذلك في حياته وبعد وفاته ولم يجوز هذا الوقف لناظر 
من النظار في هذا الوقف أن يفوضه إلا إلى من يعام عدالته وأمانته وصلاحه 
ويختار من هو على هذه الصفات من أقرب الناس إلى الواقف مم الأقرب 
فالأقرب إلى الأعلى من نسله» فان لم يكن من عصبته أحد موصوف بهذه 
الصفات فعند ذلك يفوض إلى من هو على هذه الصفات من عشيرة هذا 
الواقف» فان ۸ يوجد منهم أحد فوضه إلى من هو على هذه الصفات من 
الأجانب على حسب ما يراه» وان كان الأبعد على هذه الصفات والأقرب عاريا 
عنها فيقدم الوصوف بهذه الصفات على الأقرب» ومتى عاد الأقرب إلى هذه 
الصفات واتصف بها عاد النظر إليهء ومتى مات الناظر من غير وصية ولا 
تفويض كان النظر بعده مفوضاً إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف من الموصوفين 
بهذه الصفات على الشرط الذ كور » فإن مات الناظر ول يفوض إلى أحد ول يبق 
من عشيرة الواقف الذ كور أحد موصوف بهذه الصفات كان النظر في الوقف 
مردوداً إلى كل حاع يتولى الحكم بمدينة كذاء فأسند الواقف النظر في ذلك إلى 
أخيه زید , ثم إن أخا الواقف أسند النظر إلى ولده عمرو إذ لم يكن للواقف أحد 
أقرب منه ثم ان عمراً أسند إلى ولده بكر مع وجود من هو أقرب إلى الواقف 
فهل يصح إسناد عمرو أم لا؟ وإذا لم يصح فيكون النظر إلى أقرب الناس 
للواقف بشرط الوقف وإذا كان الأقرب إلى الواقف امرأة وهى موصوفة 
بالصفات المشروطة في النظر فهل یمود النظر إليها لکونها أقرب إلى الواقف أم 
لا؟ 


أجاب الزين ابن الْمنَجًا الحنبلى : 


لا يصح اسناد عمرو ال ولده مع وجود من هو أقرب منه إلى الواقف» 
وإذا مات عمرو ولم يجعل النظر إلى من له جعله كان النظر إلى الأقرب إلى 
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الواقف الوصوف Le‏ ذكرواء وإذا كان الأقرب امرأة موصوفة Le‏ شرط وكان 
الوقف لا يتضرر بنظرها لقيامها بالواجب فيه إما بنفسها وإما بنائبها كان النظر 
إليها . 


وكذلك بعده |براهي بن أحمد بن عقبه الحنفي. 
أجاب التقي ابن تيمية الحنبلي : 


له يصح اسناد عمرو والحالة هذه. بل يكون النظر إلى أقرب الموجودين إلى 
الراقف من التصفین بالصفات الشروطة بقتضی شرط الواقف إن التفویض الفاسد 
WS‏ تفویض, وسواء كان رجلا أو امرأة لانتظام العموم ها وقد فوّض عمر 
رضي الله عنه وقفه إلى حفصة» وكتب: کتبه أحمد بن تيمية. 


ووافقه على ذلك الشرف المقدسي الشافعي . 


هذه نموذجات من فتاوی القرن السابع » وهکذا ما قبله فیری الواقف آن 
الوقائع والنوازل والأقضية كانت تعرض على أنظار عدة من أولي العام لیری كل 
فيها ما يؤديه إليه اجتهاده» وقد يدلي بعضهم بحجة أقوى وبرهان أقوم فيفي* 
إلى فتواه من أفتى بخلافه , وقد رأيت في هذه الفتاوى - فتاوى الفزاري = من 
رجع بعد فتواه إلى ما كتبه مفت آخر في واقعة وعبارتها فيها: فلا أفتى الشيخ 
بذلك وكتب خطه رجع التقي ابن حياة إليه ورجع عا كان كتبه مع الجاعة 
واعتمد على انتهی . 


۰ 


وهكذا يكون العام الصحیح والسعي وراء الحق في المسائل دون تعصب لامام 
أو تقيد بمذهب والله يقول الحق وهو بهدي السبيل. 
۱۶۱ 
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حاجة المفتين إلى معرفة 
العلوم الرياضية 


إن هذه العلوم الجليلة ‏ الرياضية - كان GF‏ بها من سلفنا وأئمتنا من لا 
یزال اسمه کالبدر في السموات وعلمه وآثاره مرجعا لحل العویصات مثل احافظ 
ابن حبان صاحب الصحیح وحجة الإسلام الغزالي» وفخر الدیین الرازي » وولي 
الدين ابن خلدون والامام ابن رشد » وسیف الدین الآمدي » وارالي وابن 
عبد ربه. وابن الصلاح. gly‏ الصلت الداني الأندلسي والرشید بن الزبير 
الأسواني. والمبشر بن فاتك الأموي» والشيخ السويد, والفخر الفارسي 
والقطب الصري ‏ والموفق عبد اللطيف البغدادي وابن البيطارء وأفضل الدين 
الخونجي » وشمس الدين الأصفهاني وابن النفیس والقطب الرازي» والسيد 
الشريف الجرجاني » وسعد الدين التفتازاني» وبدر الدين بن جماعة. وقاضي 
القضاة المروي» وعلاء الدين البخاري, وشهاب الدين ابن المجدي» والتقي 
السبكي» ومن لا يحصى من الائمة كا نراه في طبقات الحكاء» وفي حسن 
المحاضرة للسيوطي, وسواها من تواريخ الأعلام ووفيات الأعيان وكثر من 
كان فيهم من القضاة والحفاظ والرواة والمتكلمين والمفتين العدول الثقات » ولو 
PEE‏ كلقا 


لكن من عنى بجمع العلوم - الرياضية - عام مسيس الحاجة إليها وأدرك 
موضع الكمال منها فراح يضرب منها بسهم ويخوض منها في بحر تخلل كتب الفقه 
ما لا يحصى من فروع هذه العلوم» وك توقف القضاء والافتاء في النوازل على 
الالام بهذه الفنون. 


۱ - آلیس تحریر سمت القبلة یتوقف على معرفة أصول فق الیقات وکذا 
تحرير أوقات الصلوات في البلاد على معرفة عروضها وأطوالها القررة في علمها . 


۱:۲ 
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۲ - وكذلك حسم المنازعات في مساحة قطع الأرض او مقادير السقيا من 
الأنبار أو الدمن يتوقف على فن المندسة والمقاييس. 


۳ - وهکذا التفاضی في وقف على بلد من بلاد دولة من الدول معينة 
آرتیب في کون تلك البلد من حوزتها وحدودها یتوقف على عام الجغرافيا ( تقوم 
البلدان) فمنه dy‏ دخوها في شرط الواقف او عدم دخوها. 


£ - وهكذا أفتى من المحققين غير واحد أن لمن له معرفة بعام هيئة الفلك 
أن يعمل جسابه في صوم رمضان والفطر منه» بل أفتى تقي الدين السبكي ما 
كان قاضي القضاة بدمشق في رسالة سماها ell)‏ المنشور في إثبات الشهور) أن 
من شهد برؤية الملال في رمضان او في ذي الحجة مثلاً ودل الحساب على أنه لا 
تمكن رؤيته أن تلك الشهادة ترد . 


(قال): OY‏ قبول الشهادة Lil‏ هو عند عدم الريبة ووجود الاحتال أما مع 
القطم باستحالة الرؤيا للبرهان الجلي في ذلك فلا تقبل تلك الشهادة وتحمل على 
الغلط أو الکذب. 


(قال) : ay‏ أقوى من الريبة لأنه مستحيل عادة» وبين Am)‏ الله في هذه 
الرسالة ما يجب على القاضي من التثبت في ذلك وما ينبغي له من الإلمام بعل الميئة 


والميقات أو تقليد من يثق به في ذلك ليكون على بصيرة Le‏ يقبل من الشهادة في 
ذلك أو پرد . ورسالته هذه من أنفس الرسائل المضئون بها . 


وبالجملة فحاجيات الفنون الرياضية في الأقضية والأحكام وفي العبادات 
والمعاملات أوسع من أن يدخلها الحصر ولا غنى للقاضي والمفتي عن الالام بها 
كبا أوضحنا . 
١27‏ 


6 الفتي في مسائل الطلاق المجمع عليه 
والأقرى Yo‏ 


ونما يحب على كل مفت - بمعنييه الخاص والعام - أن يتحرى ويتروى 
ويحتاط في كل مسائل الطلاق ما أجع على وقوعه أو قوى الدليل فيه معقولاً أو 
منقولاً . وأما التسرع بالفتوى بحل العصمة لمجرد قول غير جمع عليه أوالمدرك 
في سواه أو قول الصحب والتابعين رضوان الله عليهم على خلافه ‏ هذا التسرع 
من الأمور التي جرّت الويلات على كثير من العائلات وك أفضت إلى التحيل با 
لا يرضاه الشارع ولا يلتقي مع أصول ملته السمحاء » ومن العجيب أن صور 
احلف بالطلاق وأنواع التعاليق فيه التي أفردت ها GSE‏ خاصة وأفعمت بطون 
الأسفار لا ترى منها مسألة مرفوعة إلى ee gil‏ ولا واقعة مأثورة عن 
الصحب رضوان الله علیهم لأنها ما حدثت بعد. 


قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه: لما أحدث الحجاج 


باسم الله وصدقة المال» وقیل كان معها التحلیف بالحج تکام حینثذ التابعون ومن ۱ 
بعدهم في هذه الأيمان وتکلموا في بعضها على ذلك فمنهم من قال: إذا حنث ۱ 


بها لزمه ما التزمه ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق» ومنهم من قال: 
بل هذا من جنس آيان أهل الشرك لا یلزم بها شيء » ومنهم من قال : بل هي 
من أيمان السلمین یلزم فیها ما پلزم في ساثر أيمان السلمین واتبع هؤلاء ما نقل 
في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الکتاب والسنة. 

(قال) کا بسط في موضع آخر. 

وبالجملة فأهم مسائل الطلاق OV‏ مسألة الحلف به وبارام والتعليق 
عليه وطلاق السكران » وطلاق الغضبان. وجمع الثلاث في كلمة دفعة واحدة» 
والطلاق في احج. ويندرج تحت كل صور شتى يرى الواقف على مذاهب 
السلف فيها أقوالاً وفتاوي عديدة ‏ وقد أسلفنا ما اتفق عليه كلام المحققين 

١غ‎ 


من وجوب التحري في المسائل المختلف فيها وبذل الوسع .في مسألة القولين 
لترجيح أحدها . 

وما يعين الفتي على الترجيح الصحيح مراجعته الكتب التي جعت أقوال 
السلف في هذه المسائل وهي : المحلى لابن حزم» وفتاوى ابن تيمية» وكتاب 
إقامة الدليل على بطلان التحليل له ایض وإغاثة اللهفان الكبرى لابن القم 
BEL‏ اللهفان الصغرى في طلاق الغضبان لابن القم أيضاً وزاد المعاد له أيضاً» 
وكذلك مراجعة كتب النوازل) في فقه المالكية ومطولات كتب أصحاب 
الأئمة نفعنا الول بعلومهم فالواقف عليها یجد من سماحة الاسلام ويسر الدين 
ورفع الحرج في هذا الباب ما يجعله كله ألسنة تنطق بحمده تعالى على هذه الرحمة . 


حكم تولية طالب الافتاء 


هذا الحكم یعام بالأولى ما ذكروه في القضاء » ومن أحسن ما كتب فيه ما 
قاله الإمام الماوردي - من كبار أئمة الشافعية - في كتابه «الأحكام 
السلطانية » » وعبارته : 

فأما طلب القضاء وخطبة الولاة cade‏ فان كان من غير أهل الاجتهاد فيه 
كان تعرضه لطلبه يحظوراً. وصار بالطلب lege‏ وان كان من أهله على 
الصفة التي يجوز معها نظره فله في طلبه ثلاثة أحوال. 

(إحداها): أن يكون القضاء في غير مستحقه اما لنقص علمه وإما لظهور 
جوره فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقه ليكون فيمن هو بالقضاء أحق » فهذا 
سائغ لما تضمنه من دفع منكر ثم ينظر فان كان أكثر قصده إزالة غير الستحق 
ان مأجوراً . وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مباحاً . 


( والحالة الثانية) أن يكون القضاء في مستحقه ومن هو أهله ويريد أن يعزله 


)١(‏ النوازل: المسائل تحدث فجأة كالمصيبة. وهي الذي oid‏ «عبادة الساعة ». يعني المسائل 
التي تطرأ وقجد . aly‏ أعام. 
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عنه إما لعداوة Ley‏ وإما ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعاً فهذا الطلب محظور وهو 
بهذا الطلب نجروح. 

(والحال الثالثة) أن لا يكون في القضاء ناظر وهو خال من وال عليه 
فيراعى حاله في طلبه فان cel ols‏ إل رزق القضاء الستحق 3 5 المال 
كان طلبه LL‏ وان كان رغبة في إقامة GA‏ وخوفه أن يتعرض له غير 
مستحق كان طلبه مستحقاً فان قصد بطلبه الباهاة والمنزلة فقد اختلف في 
كراهية ذلك مع GWA‏ على جوازه» فكرهته طائفة OY‏ طلب الباهاة والمنزلة 

في الدنیا مکروه قال الله تعالى : 

تلك الدار الآخرة Gal Yad‏ لا پُریدون BE‏ في آلازض وله 
[ القصص /۸۳ ] 
وذهب طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مکروه OY‏ طلب النزلة مما 

أبيح » وقد رغب ني الله يوسف - عليه السلام - إلى فرعون في الولاية فقال: 

) اني حفیظ حلم‎ ۰ aM oft غلی‎ help 
] ۵۵۸ يوسف‎ [ 
» حفیظ علم‎ Gln من قوله‎ Vay فطلب الولاية ووصف نفسه با یستحقها‎ 
استودعتني علي با وليتني وهذا قول عبد‎ U وفیه تأویلان: ( آحدهیا ) حفیظ‎ 

الرهن بن زید . 

( والثاني) : أنه حفیظ للحساب ple‏ بالألسن . وهذا قول إسحاق بن سفیان؛ 

وخرج هذا القول عن حل التزكية لنفسه والدح ها لأنه كان لسبب دعا إليه. 

انتهی . 

)۱ يفهم من کلام الصنف رجه الله أن یوسب عليه السلام طلب الولاية بغية النزلت وهذا لا 
هم من ANT‏ وإنما هو یبرض قدراته التي يجهلها فرعون في هذا الأمرء والذي يجب أن 
يعتقده كل مسام أن نبي الله يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية بأمر الله تعالى إياهء 
وحاشا له أن يطلبها بغية المنزلة والعلو ؛ وهو الكريم ابن الکرم ابن الكرم . 
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اشتراط عام المولى بأهلية من يوليه لصحبة التولية 
قال الإمام امازردي : تمام الولاية معتبر بأربعة شروط . 


(أحدها) معرفة المولى للمولى بأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها فإن لم 
بعام أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده. 


( والشرط الثاني): معرفة المولى با عليه المولى من استحقاق تلك الولاية 
بصفاته التي يصير بها مستحفاً لها وأنه قد تقلدها وصار مستحقاً للاستنابة فيهاء 
تم ذكر تتمة الشروط في تولية القضاء ما يدل على اعتبارها فما هو دون تولية 
القضاء من الافتاء والتدريس والوعظ والارشاد والخطابة والامامة بالأولى. ول 
در الْمُسْتؤْعر الأكَبّر في قوله (طویل): 
ماش پا من ای ool‏ رت الیل الا أن bags SS‏ 
ا اماد gs‏ دل كا دی شا ذل :وقد bigest‏ 
وما قادها للخر إلا مُجَرّبٌ علم بإقبال الأمور کریها 
وما كل ذي LI‏ ماش بفضله ولكن لتدبر الأمورٍ حكيمّها 
وبالجملة فإعطاء كل ذي حق dim‏ ووضع الأشياء في مواضعها وتفويض 
الأعبال للقادرين علیها ما يوجب صيانة الحق ويشيد بناء العدل ويحفظ نظام 
الأمور من الخلل» ويشفي نفوس الأمة من العلل, وهكذا ما نحكم به بداهة 
العقل وهو عنوان الحكمة التي قامت بها السموات والأرض وثبت بها نظام كل 
موجود» و کل من تتبع تواريخ الأمم وكان بصير القلب عام أنه ما انقلب عرش 
جدها إلا لفتويض الأعال لمن لا يحسن القيام عليها ويضع الأشياء في غير 
مواضعها : 
اتب بقزم KS‏ بت ما انیم 
[ الرعد /۱۱] 
۱:۷ 


حكم الاشتراط في الفنوى ان نكون 
على مذهب معين 

يستفاد هذا مما أوضحه الإمام الماوردي في الأحكام لسلطانية في القضاء 
(قال): 

« ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء من اعتقد 
مذهب ألي حنيفة OV‏ للقاضی أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في 
النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبهء فإذا كان شافعياً لم يلزمه المصير في 
أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليهاء فإن أداه اجتهاده إلى 
الأخذ شوك سال عبر عل رز به . 

وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره دا يتوجه إليه 
من التهمة والمحايلة في القضايا والأحكام» وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان 
أنفى للتهمة وأرضى للخصوم . 

( قال الماوردي): وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا 
توجبه . « لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق ». 

( ثم قال): فلو شرط المولى وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا 
يحكم إلا Cade‏ الشافعي أو Gl‏ حنيفة فهذا على ضربين: 

(آحدهیا) : أن يشرط ذلك عموماً في جيع الأحكام فهذا. شرط باطل سواء 
كان موافقاً لذمب المولى أو We‏ له» وأما صحة الولاية فان لم abet‏ شرطاً 
فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال: قلدتك القضاء فاحكم بمذهب 
الشافعي رحمه الله على وجه الأمر ولا تحكم بمذهب gl‏ حنيفة على وجه النهي 
كانت الولاية صحيحة والشرط فاسداً سواء تضمن أمراً أو میا ويجوز أن 
يحكم بما أداه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه. فإن أخرج ذلك مخرج 
الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء عى أن لاتحكم فيه إلا بمذهب 


۱:۸ 


الشافعي أو بقول ألي حنيفة » كانت الولاية باطلة BY‏ عقدها على شرط فاس . 
وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط .. 
ثم ذكر pall‏ الثاني وفصل فيه فانظره(. 


وقال الإمام أبو زيد الدبوسي - من أكابر أصحاب الإمام yl‏ حنيفة رجه 
الله - في كتاب تقوم الأدلة في أواخر باب الاستحسان: 


« وكان الناس في الصدر الأول - أعنى الصحابة والتابعين والصالحين رضوان 
الله عليهم أجعين - يبنون أمورهم ل اا فكانوا يأخذون بالكتاب ثم 
بالسنة ثم بأقوال من بعد رسول الله به ما يصح باحجة. فكان الرجل يأخذ 
بقول عمر رضي الله عنه في مسألة ثم يخالفه بقول على رضي الله عنه في مسألة 
أخرى. وقد ظهر من أصحاب أي حنيفة رجهم ee abl‏ وافقوه مرة وخالفوه 
أخرى على حسب ما تتضح هم الحجة, ول يكن المذهب في الشريعة Geb‏ ولا 
ble‏ بل النسبة كانت إلى رسول الله OE‏ فقد كانوا قروناً أثنى عليهم رسول 
الله يده بالخير » فكانوا يرون الحجة لا علماءهم ولا نفوسهم. فلا ذهب التقوى 
من dale‏ الفرن الرابع » وكسلوا عن طلب الحجج» جعلوا علاءهم حجة 
واتبعوهم» فصار بعضهم حنفيا وبعضهم مالكيا وبعضهم شافعیا ينصرون الحجة 
بالرجال» ويعتقدون الصحة بالميلاد على ذلك الذهب. ثم كل قرن اتبع عاله 
کیفیا أصابه بلا Sef‏ حتى تبدلت السنن بالبدع فضل الق بين الموى . انتهى . 
كلام الإمام أبي زيد. وللبحث مقدمة مدهشة فليرجع إليها وقد نقل نحوا من 
ذلك شيخ الصوفية بحي الدين بن عرلي في الباب الثامن عشر وئلشائة من 
الفتوحات المكية في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض 
النفسية ‏ عافانا الله وإياك من ذلك ) - فليتدير من يحب الإنصاف. 
)1( الأحكام السلطائية للاوردي طدخ/ السعادة سنة ۱۳۲۷ ص ۵۵ فا بعدها. ( وقد تصرّف 

المصنف قليلاً في النص بالحذف). 


)1( قولالمصدف رحمه الله: عافانا الله من ذلك . 
يعني من فساد كلام ابن عرلي ومسلکه وذلك يفيد أنه لم يذكر كلامه إعلاء لقدره = 


۱۹ 


اس(" على المفتين وأمثاهم 
قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ) : 


ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره [ علیها ] © 
ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد . 

وطريق الامام إلى معرفة من يصلح للفتوی أن يسأل [ عنه ] ۳" elle‏ وقته 
ويعتمد أخبار الموثوق مهم - انتهى . 


: الامام الماوردي في الأحكام السلطانية‎ JES 


«وإذا وجد - الْمُحْتَسِبْ ‏ من يتصدى لعم الشرع وليس من أهله من 
فقيه أو واعظ وم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف أنكر عليه 
التصدي لما هو ليس من أهله وأظهر أمره WES‏ يغتر به ». 


وقال ابن القبم: « من gil‏ الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص» ومن 
أقره من ولاه الأمور على ذلك فهو آثم عاص. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: ويلزم ولي الأمر منعهم وهؤلاء بمنزلة من يدل 


= أو تنويماً بذكره؛ فهو من SE‏ الصوفية» وقد كفره غير واحد من أئمة أهل السنق 
وأساطين العام . 
Ll,‏ ذكر كتابه هنا فلعله من أجل قوله: ١‏ 
١‏ فليتدبر من يحب الانصاف » 
Ul,‏ أنا فلا أرى في هذا الكتاب خبر وقد قرأته dit ot]‏ بالجامعة - أيام كنت 
أحوم على كل البساتين» وغير البساتين» غير أني لم جد فيه خيراً بل شراً مستطيراء وأسأل 
الله العافية , 
(۱) . الحسبة نظام إسلامي من ثأنه الاشراف على المرافق العامق ويقوم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ويوجه المخطىء ويقوم بتقدير عقابه . وقد كتب ابن BEM‏ المتوفي سنة 
۹ کتاباً كبيراً هو (معام القربة في أحكام الحسبة). ومن مقدمته استفدنا هذا التعريف. 
(۲) الخطيب / YAS‏ ۱ 
)1( زيادة من الخطيب ولیست في الأصل. وقد تصرف الصنف في النقل عن الخطيب . 
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الركب وليس له عام بالطريق وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس » 
وإذا تعين فعلى ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف 
بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين ؟ 
فال: وكان LRA‏ شديد الانکار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: أجعلت متسباً على الفتوی؟ فقلت له: يكون على الخبازين 
والطباخين تسب ولا يكون على الفتوى حتسب. انتهی . 


دلالة العالم للمستفتي على غيره 


قال ابن القم : 

« هذا موضع خطر جداً» فلينظر الرجل إلى من يدل عليه وليتق الله فإنه 
إما معين على الاثم والعدوان وإما معين على البر والتقوى وقد سأل الحافظ أبو 
داود - صاحب الستن - الإمام أحمد عن رجل يسأله عن مسألة فيدله على من 
يسأله فقال: إذا كان يعنى الذي أرشده إليه متبعاً ويفتى بالسنة.. 

ذكر بعد ورقات أنه إذاعام أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك 
المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه لا تعبداً لله بأداء حقه فلا يسعه تركه إلى 
غرض السائل وإن كانت من المسائل الاجتهادية وم يترجح له قول لم يسغ له أن 
يترجح لغرض السائل . 

« وهذه ULL‏ جديرة بالمحافظة علیها ؛ وليرجع إلى تتمتها في کلامه ٩‏ . 
)1( يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 


dle] (1)‏ الموقعين ٤‏ / ۲۰۷ ( والنص هنا مختصر جداً). 
۱۱ 


1 
1 
| 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
| 
1 


هل بقول ال مفتى فى السألة قولان 
ونوادر في ذلك 

٠ ۲‏ ال ة 0 

قال الامام ابن القم في الاعلام( : 
بل عليه أن یبن بیاناً مزیلاً للاشکال متضمناً لفصل النطاب [ كافياً في حصول 
القصود لا يحتاج معه إلى Lone‏ 

ولا یکون کالفتی الذي سئل عن مسألة في الواریث فقال: 

یقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل : و کتبه فلان. 

« وسئل آخر » عن صلاة الکسوف فقال: 

تصلى على حدیث عائشة » [ وإن كان هذا del‏ من الأول ]۰6۳ 

« وسئل آخر » عن مسألة من ال ز BIS‏ فقال: 

أما fal‏ الایثار فیخرجون لال كله وأما غیرهم فیخرج القدر الواجب عليه. 

« وسئل آخر » عن مسألة فقال: فیها قولان. ول يزد . 

( قال آبو مد ابن حزم): وکان عندنا مفت إذا سكل عن مسألة لا Ga‏ 
فیها حتى يتقدمه من یکتب فیکتب هو : جوایي فیها مثل جواب الشیخ. فقدر 


أن مفتيين اختلفا في جواب فکتب تحت جوامها : جوالي مثل جواب الشیخن . 
فقيل له انا قد تناقضا. فقال وأنا أتناقض كا تناقضا . 


( قال ابن القم): وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في 


(۱) المصدر السابق ٤‏ / ۱۷۸۰۱۷۷ 

(۲) زيادة من ابن القم وليستا في الأصل . 

(۳) زيادة من الإعلام لابن القم وليست في الأصل. 
١6‏ 


مذهبه . وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب : يجوز كذا أو يصح 
كذا أو يعتقد كذا بشرطه. فأرسل إليه يقول: تأتينا فتاوي منك فيها : يجوز أو 
ينعقد أو يصح بشرطه» نحن لا نعلم شرطه, فإما أن تبين شرطه وإما أن لا 
تكتب ذلك . 

قال: وسمعت شیخنا - ابن تيمية - يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا 
الشرط وهذا ليس بعام ولا يفيد سوى حَيرة السائل وتنكده (وكذلك) قول 
بعضهم في فتاويه: برجم في ذلك إلى رأي TI‏ قال » فيا سبحان الله : لو 
كان SUI‏ شریاً وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلا رأيه فضلاً عن 
حكام زمائنا والله المستعان. « وسثل » بعضهم عن مسالة فقال: فيها خلاف. 
فقيل : كيف يعمل الفتي ؟ ( فقال) : يختار له القاضي أحد المذهبين! 

« قال yl‏ عمرو بلي لد رم gi‏ السعادات ابن الأثير الجزري 
فحكي لي عن ڊ بعض المفتين أنه سئل عن مسألة فقال : فيها قولان فأخذ يزري 
عليه. وقال: هذا US‏ عن الفتوى. dy‏ يخلص السائل من عايته. وم ol‏ 
بالمطلوب . وللبحث تتمة فليرجع إليه في كلامه رجه الله . 


8 5 = ۰ 
اجناس الفتيا التى ترد على ال مفتين 
قال الامام ابن الق في « إعلام الوقعین » 
gall‏ إذا سكل عن مسألة.. 
فاما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا . وإما 


)\( ينبغي أن یکون هذا هو القصود الوحيد للمستفتي إذا كان يريد أن يعبد الله به وأي 
غاية a‏ أجل من أن يعرف الرء حكم الله ورسوله في المسئلة ؟ فإلى هذا ينبغي أن تتوجه 
المقاصد . 
تعم: : سيكون جواب gill‏ حینشذ معبرأ عن اجتهاده وفهمه واستنباطه» ولیس 
بالفرورة عن حقيقة هذا الحكم عند الله تعالى ورسوله. . لكن الستفتي لا يصح له أن يقصد 
معرفة رأی الرجل للتعبد به, بل لا بد له من قصد حکم الله عز وجل» 5 


۱5۳ 


أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شهر الفتي نفسه باتباعه وتقليده دون 
غيره من الأئمة. 

Ol Lal g‏ کن مقصوده معرفة ما ترجح عند ذلك gall‏ وما يعتقده فيها 
لاعتقاده علمه ودينه وأمانته فهو يرضى بتقليده هو ولیس له غرض في قول إمام 

فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. 

فغرض الفتي في القسم الاول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتیقنه aaa‏ لا 
يسعه غير ذلك . 

وأما في القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام بنفسه وسعه أن يخبر به » ولا يحل 
ee ane‏ سر 
بأقوال المنتسبين إليهم eres?‏ فلیس كل ما في كتبهم er‏ عن 
الأئمة» بل كثير منه يخالف نصوصهم» وكثير منهم لا نص طم فيه» وكثير منهم 
يخرج على فتاويهم؛ وكثير منهم أفتوا به بلفظه أو بمعناه فلا يحل لأحد أن يقول 
هذا قول فلان ومذهيه إلا أن يعام يقيناً أنه قوله ومذهبه » فا أعظم خطر المفتي 
وأصعب مقامه بين يدي الله تعالى . 


وأما القسم الثالث فإنه يسعه أن يخبر المستفتي با عنده في ذلك ما يغلب على 


= ومن أحسن من الله (SS‏ لقوم يوقنون) (الائدة) وليس هذا بدعأ من القول» فقد 
ترجم الإمام الدارمي في سننه (۱/ 45 [ القدمة] باباً هو/ باب التورع عن الجواب فها 
ليس فيه كتاب وا سنة). 
أن ابن مسعود قال لقوم : 
ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرنام به. أو سنة من ني ال َل 
أخبرنام به ولا طاقة لا ما أحدثم» 
رضي الله عنه وعنا وعن المؤمنين. 
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ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه ومع هذا فلا يلزم الستفتي 
الأخذ بقوله» وغايته أنه يسوغ له الأخذ به فلينزل المفتي نفسه في منزلة من 
هذه المنازل الثلاث وليقم پواجبها فان الدين دين الله. والله سبحانه لا بد سائله 
عن كل ما أفتى به. والله المستعان. 

ولا يخفى أن في القسم الأول ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ من النص بل هو 
اللازم ما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام وقد كان هو عصمة 
الصحابة وأصلهم الذي يرجعون إليه. 

وقد أسهب في ذلك بما لا يستغني عنه فليراجع . 

استعانة المفتى بمراجعة كتب المذاهب 
واختلاف الائمة 


في جمع الجوامع وشرحه وو» نرى «أن الشافعى ومالكاً Lily‏ حنيفة 
والسفیانین » الثوري وابن عبينة ووأجد) ابن حنبل« والاوزاعي وإسحق » ابن 
راهویه « وداود ( الظاهري ووسائر أئمة الل على هدی من ربهم) في 

« وقد أجعوا على أنه لا يُسَنَّى أحل عالاً إلا إن بحث عن منازع آقوال 
العلاء » وعرف من أين أخذوها من الكتاب والسنة ). 

وقال: 
. إن الشريعة المطهرة جاءت شريعة سمحة واسعة شاملة قابلة لسائل أقوال أئمة 
امدی من هذه الأمة الحمدية وان كلا منهم فها هو عليه في نفسه على بصيرة 
من أمره وعل صراط مستقیی وان اختلافهم نما هو رحمة بالأمة. 


)1( . ومنهم السلالة الطاهرة الذين خمل عنهم de‏ جم» وفقه كبير» وتری تسمیتهم في نيل 
الأوطار للإمام الشوكاني وغیره (أصل). ۱ 
00\ 
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« وقال» نقلاً عن الإمام الزركشي في آخر کتاب (القواعد ) له ما مثاله: إن 
مطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف إليه ما أمكن كا عليه عمل الأئمة من أهل 
الورع والتقوى كأبي at‏ الجويني وأضرابه فانه صنف كتابه « المحيط » وم يلتزم 
فيه الشي على مذهب معين. انتهى . 

نم قال الشعراني: 

وقد LAL‏ أنه كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة الشيخ الامام الفقيه Sod‏ 
الفسر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديوبني وشيخ الإسلام عز الدين بن جاعة 
المقدسي والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلسي والشيخ على الثبثيتي الضرير . 

ونقل الشيخ الجلال السيوطي - رحمه الله - عن جماعة كثيرة من العلماء انهم 
كانوا يفتون الناس بالمذاهب الاربعة لا سما العوامالذين لا يتقيدون بمذهب ولا 
يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون « حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالمر 
فلا Gol‏ به . انتهى . 

وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة إمام الحرمين. ما مثاله: 
والإمام لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي لا سيا في البرهان Ely‏ يتكلم على 
حسب تأديه نظره واجتهاده : : 

وذكر في ترجة أبيه الجويني أنه ألف کتاباً سماه المحيط ۸ يتقيد فيه بمذهب 
وأنه التزم أن يقف على مورد الأحاديث لا يتعداها ويتجنب جانب العصبية 
للمذاهب : كا قدمه الشعرای. 

وذکر في ترجة ابن جرير ان الحمدین الاربعة - ابن جرير وابن خزيمة 
وابن نصر وابن الماكدر ‏ کانوا يذهبون مع اجتهادهم الطلق وكان كل منهم 
مجتهداً مطلقاً لا يقلد أحد وهم من الإختيارات ما دونه السبكي في تراجمهم. 
وهذا باب يطول استقصاؤه. 

وقد عد السيوطي في « حَسْن الحاضرة» من المجتهدين في مصر وحدها ما 
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أناف على السبعين فكيف بغيرها وكل من هؤلاء. إنما كان يفتي با يؤديه 
اجتهاده وكان يتفق لكثير من هؤلاء وأمثالهم من جع الكتب النوعة للإستفادة 
بما فيها ما يدهش . 

وقد حكى السبكي في طبقاته في ترجمة الامام عبد السلام بن بندار. أنه 
دخل إلى بغداد من مصر وما معه عشرة جال عليها كتب با لخطوط النسوبة في 
فنون العا( . وقال الشعراني أيضاً : 

إن كل مقلد اطلع على عين الشريعة الطهرة - أدلتها - لا يؤمر بالتقيد 
بمذهب واحد وربما لزم المذهب الأحوط في الدين مبالغة منه في الطاعة 

وإلى نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله « ما 
جاء عن رسول الله AE‏ بأبى هو وأمي فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه 
تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال وحن رجال » ثم قال : إذا علمت ذلك فيقال : 
لكل مقلد امتنع عن العمل بقول غير إمامه في مضايق الأحوال « امتناعك هذا 
ed‏ لا ورع لأنك تقول لنا إنك تعتقد أن سائر أئمة المسلمين على هدى مسن 
ربهم لاغتراف مذاهبهم من عي نالشريعة»). 

رم قال » : ۱ 

وكان الامام ابن عبد البر رجه الله تعالى يقول: لم یبلغنا عن أحد من الأئمة 
أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل المنقول عنهم 
تقريرهم الناس على الفتوى بعمل بعضهم بعضاً لأنهم كلهم على هدى من رمهم. 

« وکان يقول أيضاً : م يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله 
fe‏ أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه وما ذلك الا OV‏ 
کل جتهد مصیب .. 


)١(‏ وما آغرب عنه أنه كان یفتخر بالاعتزال ویتظاهر به حتى على باب نظام الملك - الوزیر 
الشهير - فیقول لمن يستذأن عليه : قل آبو يوسف القزوین المعتزلي . (أصل) . 
۱5۷ 


SEE 


« وكان » الزناتي من أئمة المالكية يقول: 


يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل. 

وقد أطال الشعراني في هذا البحث وأجاد» والقصد أن توسع المفتي في 
مراجعة مذاهب الأئمة وأقوالهم مما يعينه على الأقوى والأرجح في AGW‏ إذ 
ليس الحق وقفاً على مذهب أو كتاب وبالجملة فلا سبيل للوقوف على الضالة 
المنشودة إلا c=‏ مطاوي الکتب وخایا الاسفار وبمقدار رفع. الهمة 3 ذلك 
بمقدار تنور الأفكار. 

قال العلامة العطار في حواشيه على شرح جع الجوامع7".. 

من تأمل ما یکره من تصدي لتراجم الأئمة الأعلام عا آنهم كانوا مع رسوخ 
قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية هم اطلاع عظی على غيرها من العلوم 
وإحاطة Lb‏ بكلياتها وجزثياتها حتى في كتب المخالفين في العقائد والفروع يدل 
على ذلك النقل عنهم في كتبهم والتصدي لدفع شبههم 

وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى النظر في كتب غير الإسلام قال: 

فاني وقفت على مؤلف للقرانی: رد فيه على اليهود شبهاً أو ردوها على الملة 
الإسلامية لم يأت في الرد عليهم إلا بنصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتى 
يظن الناظر في كتابه أنه كان يحفظها عن ظهر قلب. ثم هم مع ذلك ما أخلوا في 
تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات «ثم 
قال : 

ومن نظر في ما انتهی إليه الحال في زمن وقعنا فيه عام أن نسبتنا إليهم كنسبة 
عامة زماهم. فان قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئاً من عند 
أنفسئاء ولیتنا وصلنا إلى هذه المرتبة بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة 
ألفها المتأخرون الستمدون من كلامهم نكررها طول العمر » ولا تطمع نفوسنا 
)1( ح ۲۲۵۸/۲ (hel)‏ 
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إلى النظر في غيرها حتى كأن العام انحصر في هذه الکتب » فلزم من ذلك أنه إذا 
ورد علینا سژال فمن غوامض عام الكلام تخلصنا عنه GL‏ هذا كلام الفلاسفة 
ولا ننظر فيه» أو مسألة أصولية قلنا لم نرها في جع الجوامع فلا أصل ها أو 
نكتة أدبية قلنا هذا من علوم اهل البطالة» وهكذا فصار العذر أقبح من الذنب 
وإذا اجتمع جماعة منا في مجلس فالمخاطبات نخاطبات العامة والحديث حديثهم, 
فإذا جرى في المجلس نكتة أدبية ربا لا نتفطن ها وان تفطنا ها بالغنا في 
نكارها والاغاض عن قائلها إن كان Lyle‏ وإيذائه بشناعة القول إن کان. 
ذنى» ونسبناه إلى عدم الحشمة وقلة الأدب» وأما إذا وقعت مسألة غامضة من 
أي de‏ کان, عند ذلك تقوم القيامة وتکثر القالة ويتكدر الجلس وتمتلىء 
القلوب بالشحناء وتغمض العیون على القذى » فالرموق بنظر العامة الوسوم. با 
يمسى العم إما أن یتستر بالسکوت حتى یقال: إن الشیخ مستغرق أو بهذي با 
تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع : ( متقارب) 

«وقالوا: سكرنا بحب الالسه وما ST‏ القوم الا Oy acai‏ 


فحالنا الآن كما قال ١‏ ابن الجوزي » في مجلس وعظه ببغداد : ( البسیط) 


۱ 
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ما في الديار gi‏ وجد AS Lb‏ حدیث « تنجد » ولا خل نَجَاريه 

وهذه نفثة مصدور فنسأل الله السلامة واللطف. انتهى كلام العطار ؛ وموضع 
الاستشهاد منه تأسفه على الاقتصار على ما في الأيدي من الأسفار مع أن الدواء 
الناجع هو التنقيب عا خبأته أيدي السلف من جواهر العام ونفائس الفوائد ”© . 
bby‏ التوفيق. 


)١(‏ القصع: جع (Ta)‏ وهي all‏ الضخمة التي تشبع القشرة من الرجال (لسان العرب 
ص ۳۱۵۳ ط/ العارف)» وقد قصد أن الذي جعلهم منتشين هو أنهم رأوا هذه الآنية 
الضخمة أمامهم ! 

(۲) إن أيدي السلف في الحقيقة لم تحبّىء شيئاً؛ وإنما تركته ميراثاً للمسلمین فإذا الخلف ۸ 
يرعوا الله فيه » فأخذوا بعضه فاهتموا به شرحا واستظهاراء وجعلوا على الشرح حواشي؛ 


= 6 الحواشي تقییدات» وعلى التقییدات ماخذ ء منصرفين بذلك عن المنبع الصحيح‎ des 
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) إعراض الفتي عن القلد الْحَصم ) 


القلد هو الذي لا يصل فهمه إلى درك الدليل أو لا يريد أن يصل » أقعدته 
الفطرة عن اللحاق بأولي العام» أو قنع بالتخلف عن السباق مع إبطال النظر 
وإقطاب الفهم فلا ماتت قوته النظرية كان قصاراه أن يقف مع قول مفتيه» 
ويجرع من الكأس الذي یسقیه فإذا تحلل بالدليل» وأخذ يخوض مع الأبطال في 
القال والقيل دل على تطفله . وفضوله وتمحله وتعديه coy sl‏ ومجاوزته قدره» 
فلهذا Ct‏ الاعراض عنه oly‏ تحجب OBR‏ الناظرة منه( ۲۱‏ ولا ابتل 
الائمة قدياً بالقلدة الماحكين؛ وضعوا لدرء جدهم قوانين» 

قال الامام حجة الاسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في کتابه 
« فيصل التفرقة ) : 

وشرط القلد أن يسكت ویسکت عنه BY‏ قاصر عن سلوك طریق احجاج 
ولو كان أهلاً له كان مستتبعاً لا تابعاً واماماً لا مأموم فان خاض القلد في 


= والأصل الأصيل للأحكام » وهو کتاب الله وسنة نبيه لله . 
فهذا هو تخبئة الخلف لعلوم السلف رضوان الله عليهم. لا نقول ذلك استدراكا على 
الصنف. فهو لا يقصد ما استنبطته من معنى الکلمة وإنما هي لواعج يدفع بعضها بعضا. 
)١(‏ لا يصح الإعراض عن طالب الدليل محال » إلا إذا chs‏ أنه dale‏ بالباطل ویاری 
باجهل . GL‏ ما دام متعقباً الدليل» مستقصياً البرهان» فلا برهان على حجبه عنه» وهو 
سّقيا الظآن. وظل COA‏ وشفاء العليل. 
وكيف WR‏ عن رجل يقول: «یأیها الناس: دون على ما قال الله ورسوله في هذه 
المسألة حتى أعبد الله به»؟ 
وما كلام الغزالي الآتي إلا دفاع عن التحاع إلى الظن » iy‏ إلى تکبیل الناشطين إلى الله 
عن درك OU‏ منه بالتعبد با هو متصل الاسناد اليهء وثيق العری به. 
وليس كل من لم يصل إلى الاأجتهاد ‏ بمفهومه ‏ عاجزاً عن فهم كل دليل مسألة 
بعينهاء فلا يصح أن يعرض عن ذكر الأدلة له إلا في حالة ما إذا رژي أله dale‏ 
بالباطل » فهذا لا يقتصر على القلد وحده وإنما پستوي فى وجوب الإعراض عنه المقلد 
والجتهد - على حدّهم  ably‏ الهادي. 
۱۹۰ 


المحاجّة فذلك منه فضول. والمشتغل به صار كشارب في حديد بارد وطالب 
لصلاح الفاسد « وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر » أه. 


وقال رضي الله عنه في « إحياء علوم الدین » 

في الباب الرابع من أبواب العام في مباحث المناظرة وتلبيس الناظرین ١١‏ 
مثاله : ب 

del‏ أن هؤلاء قد یستدرجون الناس إلى ذلك Ob‏ غرضنا من الناظرات 
المباحثة عن الحق لیتضح فان الحق مطلوب والتعاون على النظر في العام وتوارد 
الخواطر مفيد Shey‏ هكذا كانت عادة الصحابة - رضي الله عنهم قي 
مشاورانهم. 

(JB وم‎ 

ويطلعك على هذا التلبیس ما آذکره وهو Ol‏ التعاون على طلب احق من 
الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان ( إلى أن قال): 


الثالث : : أن يكون الناظر lage‏ يفتي برأيه لا مذهب الشافعي sig‏ لي حنيفة 


ee ee‏ سا لوا مو ل 


۱ we ee 
يتركه فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وما يشكل عليه يقول: لعل عند‎ 
wal . جواباً عن هذا فإني لست مستقلاً بالاجتهاد‎ adi صاحب‎ 

وقال رضي الله عنه Lal‏ في كتاب آداب تلاوة القرآن. في أسباب موانع 
الفهم الأربعة ما مثاله في الثاني : - 
)1( إحياء علوم الدين ۱/ ۳۲. 

ش وهذا الجزء من الكتاب كان يليق به أن يكون مع مواضع الناظرة ص ۵۲. 
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« ثانيها » أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجد عليه وثبت في نفسه 
التعصب له بمجرد الإتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا 
شخص قيده معتقده عن ان يحاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار 
نظره موقوفاً على مسموعه» فان لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي 
تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال: كيف be‏ هذا Why‏ وهو 
خلاف معتقد آياتك ؟ فيرى أن ذلك من غرور الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن 
مثله ولثل هذا قالت الصوفية: إن العام حجاب وأرادوا بالعام العقائد التي استمر 
عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد SUS‏ جدلية. حررها التعصبون 
للمذاهب وألقوها إليهم. انتهى وما أجل قول الجاحظ عليه الرحمة : 

التقليد مرغوب عنه في حجة العقل» منهى عنه في القرآن» نصراؤه قد 
عكسوا الأمور كا ترى ونقضوا العادات وذلك أتًا لا نشك أن من نظر وبحث 
وقابل ووزن أحق بالتبين وأولى بالحجة. انتهى . 

ما على المفتى إذا عرف الحق 

قال شيخ الإسلام ابن amy Led‏ الله في كتاب ١‏ الإيمان » : 

اتفق العلياء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه Lily‏ 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الإستدلال وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق 
الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا 
فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. 

واما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل 
ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن test‏ كا في 
القملة . 


وأما إن قلد شخصاً دون نظره عجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير عم 
أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان كان متبوعاً مصيباً لى يكن عمله صالحاً 
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وإن كان متبوعه مخطتاً كان UT‏ وهؤلاء من جنس مانع الزكاة ومن عبّد یار 


- of 


والدرهم والقطيفة والخميصة(20, فإن ذلك لا 5 المال Le‏ منعه عن عبادة 
الله وطاعته صار Tae‏ له وكذلك هژلاء فیکون فيه شرك أصغر وهم من 
الوعيد بحسب ذلك وفي احدیث : 


سر الا 


ol 


أه كلامه عليه الرحمة . 


الخميصة : ثوب از به أعلام . 
وقد عنى أن الناس انصرفت إلى الدنيا فعبدت مظاهرها. وتركت الاهتام بدين الله 


(۱) 


.تعال . 


(احدیث :) 

رواه ابن ماجه 4 / ۰۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ح ۰۳۳۸۹ 

کتاب الفتن ( باب مَن ترجی له السلامة في الفتن). من حدیث عمر بن الخطاب عن 
معاذ بن جبل رضي الله chee‏ وعزاه الناوي للحاعٌ, لکن لم أجده فيه» ول يعزه اليه 
لسيوطي 7/۱ ۲۸۲ ( جمع الجوامع) ولعله في FUL‏ ول ننتبه إليه. 

درجة الحديث: 

الحديث ضعیف. قال gt‏ (مصباح ازع ۳/ ۷ هذا |سناد فيه عبد الله 
ابن chad‏ وهو ضعیف» وقد رواه الحام من طريق عياش بن عباس عن عيسى به. 

وكأن المناوي رجه الله اعتمد رواية عياش عن عیسی bales‏ لابن ميعة لیجبر ضعفه. 
وابن هيعة ليس شديد الضعف, وإنما ضعفه من قبل احفظ. لكن الحافظ المناوي لم يلتفت 
إلى ضعف عيسى بن عبد الرحمن نفسه» ولعله SB‏ عيسى بن عبد الرحمن بن ليل أو 
السلمي؛ وهها من السادسة - فطبقهم قريبة من هذا الضعيف - ولذلك سكت عنه. 

لكن عيسى هذا هو عيسى بن عبد الرحمن بن فروة - وقيل: ابن سبرة - ترجه 
الحافظ في التقريب وقال: «متروك» (۲/ 44( والذي يدل على أنه ابن فروة هذا 
ve‏ ۱ 

١‏ - أنه هو المشهور بالرواية عن زيد بن أسلم. 

۲ سآ أن احافظ ذكره في التهذيب وقال: روى له ابن ماجه حديئاً واحداً في مسند 
ساذ قي الرياء زغیره [ وقد منت کلمة (اریاء) ف الطبوعة فصارت لزيا wei)‏ 
النهذیب ۸ / ۲۱۸). 


وهو at‏ على ضعفه ونکارة حديثه » لکن قال الأذري مجهول. ولا نظنه تروّى؛ فقد = 
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مسحب ونويع 


تورع المفتي عن التضليل والتكفير 


ما يزين الغالم كبر عقله وشدة رزانته وحصافة لبه وما يشينه ويزريه طيشه 
وحقه وخفته وتسرعهء فتراه بذلك بہوی من حالق وان ناطح الجوزاء بعرفانه 
Gt‏ أو بغير حق» فبحفظ اللسان صيانة الانسان. 
١‏ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم ». 
قال حجة الإسلام الغزالي في « فيصل التفرقة »: 
إذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل 
فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك فان التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا 
يصبر عنه الجهال» ولأجله AS‏ الخلاف بين الناس ولو ينكث من الأيدي من لا 
واعام أنه لا تكفير في الفروع Mel‏ إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً 
دينيا عام من الرسول REE‏ بالتواتر . ۱ 
( ثم قال) ولو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا پلزمه به الکفر ولو أنكر ما 
ثبت بالاجاع فهذا فيه نظر» ON‏ معرفة کون الاجاع حجة قاطعة فيه غموض 
يعرفه المحصّلون لعام أصول الفقه. 
plea si,‏ کون الإجماع حجة أصلاً فصار کون الإجاع حجة مختلفاً فيه. 
«وقال أيضاً» ولا يلزم كفر WIFI‏ ما داموا يلازمون قانون التأويل 
= روى عنه ابن يعة وأبو داود الطيالسي ونحد بن شعيب القتباني وغيرهم» وليس بجهولر 
من روى عله مثل هؤلاء . لكنه منكر الحديث - كما قال اللسائي - متروك كا قال ابن 
حجرء أو شبيه بالتروك كا قال أبو حاتم . 
فالحديث ضعيف» ولذلك ضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۲/ (Yet‏ وعزاه الى 
السلسلة الضعيفة /ر ۱۸0١‏ . 
1٤‏ 


وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه. 

« وقال cla‏ كأن كل واحد لا يرضى با ذکره الخصم ولا يراه دليلاً 
قاطعاً وكيفما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه». 

وكتابه رضي الله عنه هذا فيصل التفرقة ما مهم كل نبيه مراجعته ومطالعته 

وقال الإمام ابن حزم في الفصل في الكلام فيمن يكفر ولا يكفر ما 
مثاله: ‏ 

اختلف الناس في هذا الباب إلى أن قال: وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا 
يفسق مسام بقول قاله في اعتقاد أو Led‏ وان كل من اجتهد في شيء من ذلك 
قدان با رأى أنه الحق فانه مأجور على كل cde‏ إن أصاب الق فأجران» 
وإن أخطأ فأجر واحد » وهذا قول ابن ul‏ ليل gis‏ حنيفة والشافعي وسفيان 
الثوري وداود بن على رضي الله عن جميعهم وهو قول كل من عرفنا له قولا 
في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم « إلى أن قال »: والحق هو أن كل من 
ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع. وأما بالدعوى 
والافتراء فلا. 

إلى أن قال: 

« وأما من کفر الناس با تؤول إليه أقواهم فخطأ. GY‏ كذب على الخصم 
بسن كفرا: 

وتتمة البحث من نفائس العام فليرجع إليها . 


إتقاء المفتي التسرع في دعوى الإجاع 


كثيراً ما يمر بمطالع كتب الفقه دعوى الإجماع في بعض السائل أو النوازل 
۵ 


IEEE 


ولا سند له إلا عدم العام بالمخالف» GLE‏ أسير التقليد فينقله على اعتقاد أنه ممع 

آما التنقيب جهده في سائر بطون الكتب الفروعية وأسفار اخلاف حتى 
پسقط على الحقيقة في دعوى الإجماع. 

أو يحذف كلمة الإجماع من نقله وعزوه. 

فقد ظهر فما لا يحصى من المسائل الدعي فيها الاجماع أن وراءها خلافاً في 
مذاهب أخرى. بل في كتب منتشرة قد لا تخلو خزانة dle‏ منهاء 
وما ألطف قول شمس الدين الأصفهاني ‏ من كبار أئمة الشافعية - في شرح 
المحصول: الحق تعذر الأطلاع على الاجاع إلا إجماع الصحابة حيث كان 
الجمعون وهم العلاء منهم في قلق وأما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلاء 

« قال ):۰ 

وهو اختيار « الإمام» أحمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه وشدة 
واطلاعه على الأمور النقلية « قال »: والمنصف يعام أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما 
يجده مكتوباً في الكتب ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو 
بنقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة. وأما من بعدهم 
فلا ) . 

انتهی کلام الأصفهاني. 

ووجه الاتقاء والتورع في دعوى الإجماع في بعض الاحكام هو أن الإجماع 0 
على ما عرفه الأصوليون - (اجتاع elle‏ المسلمين على حكم من الأحكام ) : 

ولذا قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية : 

وأما قول بعض الأئمة كالفقهاء Ze Vl‏ وغيرهم فليس حجة لازمة ولا 


۱11 


ب ا 


إجماعاً باتفاق المسلمين, ء بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم pl‏ نیوا لناس عن 
تقليدهمء وأمروهم إذا رأوا قولا: في الكتاب أو السنة أقوى من قوهم أن 
يأخذوا با دل عليه الكتاب والسنة ویدعوا أقوالهم » ولهذا كان الأكابر من أتباع 
الائمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر هم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف قول 
متبوعهم اتبعوا ذلك ؛ انتهى . 

وني معالم الأصول: 

إذا آفی جماعة fy‏ يعلم لهم خالف فليس إجاعاً قطعاًء إذ لا يعلم أن الباقي 
موافقون ولا يكفي عدم عام خلافهم فان الإجاع هو الوفاق لا عدم عام 
الخلاف. انتهى. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» 
« وأما ما يستند إلى الإجاع فدرك ذلك من أغمض الاشیاء» إذ شرطه أن 
يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد على أمر واحد إتفاقا بلفظ صريح ثم 
يستمروا عليه مرة عند قوم وإلى انقراض العصر عند قوم ومن هذا عام حد 


الإجاع. 
( وقال أيضاً ) : 


الاختلاف والاجاع للسلف» ثم لا يحصل العم في ذلك بمطالعة تصنیف ولا 
تصنيفين إذ لا يحصل تواتر الإجماع به. 
(JB)‏ وقد صنف آبو بكر الفارسي رجه الله LES‏ في مسائل الاجاع وأنكر 
عليه كثير سنه وخولف في بعض تلك المسائل . 
ا 
فإذن من خالف الإجماع dy‏ يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطيء وليس 
۱۹۷ 


بمكذب فلا يكن تكفيره» والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير . 
انتهى كلام حجة الإسلام نفعنا المولى بعلومه ). 


المفتي والعالم بإزاء من ينبزه بالألقاب 


إن العالم لما أخذ الله عليه الصدع بالحق والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
وأن لا يخاف في الله لومة لائم» كان معرضاً من أعداء أنفسهم وعبيد أهوائهم 
للشّآن۱) والتئّز بالألقاب» فتراهم إن وجدوه ييل EU‏ الأدلة على 
الأحكام والوقوف عل مآخذ المذاهب والأقوال وتحرّي الأقوم والأصلح بدون 
تعصب لإمام ولا تحزب لآخر نبزوه بالاجتهاد وسموه ( مجتهداً ) تبكاً مع أنه 
بذلك لم يقم إلا بواجبه Oly‏ أبصروا ميله لعلوم الحكمة والرياضيات وتشويقه 
لاقتطاف ثمارها سموه (طبيعياً) » وإن رأوا حثه على البذل والإنفاق في سبيل 
الله ودعواه الموسرين للعطف على البؤساء لقبوه ( اشتراكيا ) » وان سمعوه یتکام في 
الزيارة المشروعة وينهى عا أحدث فيها أو يتكام على أنواع الشرك المقررة في 
السنة أو يزجر عن الغلو في الصالحين دعوه (وهابيا)/'2. إلى غير ذلك من 
أفانين أقوالهم ونبزهم بالألقاب لكل من لا يمالئهم على ميوهم ولا يسايرهم على 
آموائهم . 

ولهم في كل عصر تلقیب جدید ونبز مبتدع. 


(۱) . الشنآن: الكراهية والبغض الشدید. 
قال تمال : ولا جر منکم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى) . 
(۲) الوهابية Wh‏ مقلدة للإمامأحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وحاملي فقهه في الأصول 
والفروع » وقد بسط الکلام في مشرح آأحواطم العلامة الجبرتي في تاريخه وهو متداول ومطبوع 
مراراً (أصل). 
يقول همد : 
الوهابية هم أتباع العالم الجليل الامام العامل المجاهد الشيخ همد بن عبد الوهاب وإليه 
ينسبون» وقد كرس الشيخ حياته لحاربة البدع العقائدية حتی طهر شبه الجزيرة منهاء وما 
تزال السعودية تدين له بالولاء والعرفان. 
11۸ 


العالم الحكم لا يأبه لهذه الألقاب إذا صدع GLb‏ ولا تحزنه, بل يعيرها Udi‏ 
the‏ لأنه يجري على ما يوجبه دینه , ويفرضه عليه يقينه» وهو ما یرضی ربه 
وخالقه تعالى فان رضاء الناس VLE‏ تدرك» وأنى للعاقل إرضاء أهواء 

iL‏ الألقاب التي 7 تتنوع على المصلح وهو ساع إلى خير قومه! 

وما أوجب الترحيب بها والابتسام ها | 

فإن أمامه من الأنبياء ووارثيهم ما يعزيه ويسليه وكفى بهم أسوة. 

mm 

تم yoy eto‏ ما جفت 

الات على تحمل المشاق والصبر الجميل من الواجبات المحتمة على كل داع 
إلى حق والصدمات التى يجدها البطل المقدام يجب أن تقابل بثبات الجأش 0 
تکون كلا قعددت باعثه على دد القوى ومواصلة العمل والسير» ولذلك قرن 
تعالى في كتابه SHI‏ التواصي mall‏ .. وصدق الله العظم . 


خوض بعض الفتین في التلفيق 


- 


به الا coe‏ رواه البخاري( 


مسألة التلفیق من غرائب السائل الحدثة de ill‏ على القول بلزوم التمذهب 
للعامى وهو قول لا يعرفه السلف ولا أئمة الخلف وقد اتفقت کلمتهم على أن 
العامى لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه. 

ترى الفقيه من القرون التأخره لو سئل عن رجل مسح بعض رأسه أقل من 
ربعه في وضوئه ثم خرج منه دم وصلى. يجيبك بان صلاته باطلة OY‏ عبادته 


)١(‏ البخاري (كتاب بدء الوحي ۷/۱) عن عائشة. 
۱3۹ 
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ملفقة.من مذهبين. فخرج منها قول لا يقول به أحد . 

هذا قصارى جوابه في فتواه» ومبلغ علمه على دعواه مع أنه لو فرض أنها 
حدثت في القرون الأولى وسئل عنها مفت سلفي لكان نظره في صحتها أو 
فسادها إلى الدليل المبيح ها أو الحاظر ولا يمكن أن يُتصوّر أن يقول لك: 
« عملك هذا ملفق » أو « هذا تلفیق » وإنما يأمره بالفعل أو بالترك إستدلالاً أو 
استنباطاً ned‏ ولذلك لم يسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة لا في موطآتهم 
ولا في أمهاتهم بل ولا في كتب أصحابهم, ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في 
التلفيق في القرن الخامس أيام اشتد التعصب والتحزب ودخلت السياسة في 
لتمذ هب واضطر الفقهاء للإعتياش والإرتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب 
فمسألة التلفيق إذن من مسائل الفروع ولا دخل ها في الأصول, فان مسائل 
الأصول هي مباحثة التي يستمد منها معرفة الإستنباط والاستنتاج ما لأجله سمى 
الأصول أصولاً » فمن أين أن Bd‏ منها التلفيق الذي لم يخطر على بال أحد في 
القرون الأولى ولا سمع به ؟ 


اتسع أمر التأليف في القرون التأخرة وأدخل في كل فن ما ليس منه بل 
Stal‏ مثل الفقه من الفرضيات أضعاف أضعاف الواقعیات. فلو وازنت بين 
أسلوب المتقدم والمتأخر في أي فن لدهشت من تباینهیا عجباً. فكانت كتب 
المتقدمين لا تخرج عن موضوع الفن قيد شبر حتى استفحل الأمر في التأليف 
وجرى من جرائه مانعاه غير واحد من الحكماء » وقد ألم بشيء من ذلك القاضي 
ابن خلدون في مقدمة تاريخه. 

والمقام لا يتسع لبسط هذا البحث الذي تتجاذبه أمور عديدة لمعرفة منشأه 
من اختلاف السياسة ودخول عوائد الأمة الغالبة على المغلوبة قسراً. وتبدل 
المناحي والمطالب في تلقي العام والتوسل ليله » فاختلط جيد الكتب copy‏ 
وتبدلت العادات بغيرهاء وصارت الراتب والمناصب وقفاً على هذا السبيل لا تنال 
بغيره» فتبعها ضرورة مر التأليف فجرى على سنتها ومنهاجها وصار التمذهب 

۱۷۰ 


أصلاً راسخاً وتعددت لأجله الفرق الإسلامية كل يدعو PLY‏ ورائده السياسة 
والسيادة» فنشأ ما نشأ وتولد ما تولد ما لا عهد للسلف به بل بينه وبين سيرهم 
الأول بعد المشرقين. 

يعرف ذلك كله من دقق في فلسفة التاريخ واستقرأ قواعد الفاتحين وأصول 

وحلية العصر pally‏ في كل مملكة وجيل وقد بسطناه في مقالة خاصف 
والقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه المتأخرون ينبغى للمفتی إذا استفق عن 
مسألة منه أن ينظر إلى مأخذها من الکتاب أو السنة أو مد ركها المعقول منها 
وأما تسرعه إلى القول بالتلفيق بطلاناً أو قبولاً فعدول عن مهيع السلف على أن 
ما يسمونه بعد تلفيقاً بقطع النظر عا ذكرنا من شأنه رما رجع إلى نوع الرخص 
التي يحب الله أن تؤتى . 

وللشيخ مرعى الحنبلي أحد فقهاء الحنابلة المشاهير ‏ رسالة في جواز 

oY‏ العلماء نصوا على أن العامة ليس هم مذهب معين. 

( قال): وقد قال غير واحد : لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لم 
يلزم في عصر أوائل الأمة. 

(قال) : 

والذي آذهب إليه وأختاره القول بجواز التقلید في التلفیق لا بقصد تتبع 
ذلك بل من حيث وقع ذلك إتفاقاً خصوصاً من العوام الذين لا یسعهم غير 
ذلك . 

( إلى أن قال) : 

ولا يسع الناس غير هذا ويؤيده أنه في عصر الصحابة والتابعين - رضي الله 


۱۷۱ 


ع سب اسر ی 


تعال عنهم - مع كثرة مذاهبهم وتباينهم لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن 
استفتاه : الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لثلا تلفق في عبارتك 
بين مذهبين فأكثر بل كل مَنْ سثل منهم عن مسألة أفتى السائل با يراه مجيزاً له 
العمل من غير فحص ولا تفصیل ولو كان ذلك لازماً لما أهملوه خصوصاً مع 
ثرة تباین أقوالهم.. انتهى . 

وقال العلامة الدسوقي - من فقهاء المالكية في مصر - في حواشيه على 
Gy,‏ كتاب الشبرخيتي (امتناع التلفيق) والذي سمعناه من شيخنا نقلاً عن 
شبخه الصغیر وغیره أن الصحیح جوازه وهو فسحة. ۱ 

قال الدسوقي : 

وبالجملة ففی التلفیق في العبادة الواحدة من مذهبین طریقتان : 

المنع : وهو طريقة المصاروة. 

والجواز : وهو طريقة المغاربة ورجحت . انتهى . 

وقال ابن الممام في فتح القدير في كتاب أدب القاضى : 

القلد له أن يقلد أي مجتهد شاء . 

« ثم قال» وأنا لا أدري ما aig‏ هذا (أي تتبع الرخص وأخذ العامي في كل 
مسألة بقول جتهد أخف (ade‏ من النقل او العقل و کون الانسان يتبع ما هو 
أخف على نفسه من قول جتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه 

نقول هذا إقناعاً من بهوله أمر التلفيق ويزعم أن الحكم ببوازه شي* نکر مع 
أن إمامه من الأفاضل من نكبرهم من قال جوازه لا بل من صححه ورجحه ؛ 
أما نحن فإنا نرى الرجوع في مسألة إلى سنة السلف والأئمة في مثلها LS‏ 
أوضحناه وبالله التوفیق . 

۱۷۲ 


ماذا يعمل الفتي ]13 فحص أقوال الأئمة؟ 


ذكر آبو عمر مد بن يوسف الكندي في GUS‏ القضاة الذين ولوا قضاء 
مصر في توليه قضاء مصر لإبراهم بن الجراح سنة ۲۰۶ ما مثاله: = 

عن عمر بن خالد قال : ما صحبت أحداً من القضاة کابراهم بن CLAN‏ 
كنت إذا عملت له المحضر قرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقم » ويرى فيه 
cal,‏ فإذا أراد أن يقضي به دفعه لي لأنشيء منه سجلاً فأجد في ظهره: قال آبو 

وفي سطر قال ابن [ ألي ] ليلى كذاء 

وفي سطر آخرء قال أبو يوسف كذاء 


وقال مالك كذا... 


ca ca ae‏ ی و يز لاك التو 
ag‏ المستجل عليه . انتهی . 


وهكذا حق المفتي أن ينظر في الواقعة إلى أقوال الائمة ويفحصها وينعم النظر 
حتى إذا استبان له قوة أحدها توكل على الله تعالی وأفتى به. والأئمة آجعهم لم 
يغادروا في النوازل بذل الوسع حتى اجتمع من أقواهم الكثير الطيب ووجد فيها 
الأمثل فالأمثل › 


وأعني بالنوازل ما تجدد على عهدهم Lely‏ المأثور فا كان عن الصحب 
رضوان الله عنهم فكذلك يتخير فيه الأمثل؛ 


وما كان عن الحضرة النبوية » فهناك فصل الخطاب . والله الموفق.. 
۱۷۳ 


تتمة الاداب فى هذا الباب 


نختم هذا البحث الجليل بما جاء في الإقناع dom phy‏ 

في كتاب القضاء والفتيا نما لم نذكره قبل وعبارته مع شرحه: 

. يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا‎ - ١ 

Ces - ۲‏ أن يعمل بموجب اعتفاده فا له وعلينه إجماعاً ‏ قاله 
الشيخ!" . 

۳ - وينبغي أن یکون بصيراً بمكر الناس وخداعهم حذراً ما یصورونه‌فیه 
سؤالاتهم لثلا يوقعوه في المكروه. 

- ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ( قال الشيخ) : لا يجوز استفتاء إلا 
من يفتي بعام أو عدل )& _ 

- ويلزم gall‏ تكرير النظر عند تكرار الواقعة- Oly‏ حدث ما لا قول قيه 
تکام فيه حاع وجتهد ومفت. 

- وينبغي للمفتي أن شاور من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك 
إفشاء سر السائل أو تعريضه للاذى أو مفسده لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة 
لذلك. 


- ولا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل لقول على - كما في البخاري - 


)\( هو من أهم کتب فروع الحنابلة »ولا يستغني عنه ومفت ولا قاض لسبره من الفروع ما لا 
يوجد في غيره جزى الله طابعه وواقفه خيراً (أصل). 
(۲) يعنى به شيخ الإسلام ابن تيمية (أصل). 
)۳( معنى day‏ أو عدل: 
. بعلم من عند الله من غير تقليد واختيار. 
أو عدل على إذا لم يكن بهذه الدرجة فليكن عادلا في الاختيار من أقوال الأئمة 
رضوان الله علیهم . 
YE‏ 


« حَدتوا الناس با يَعْرفُونء أتريدون أن CIS‏ ال ورسولة». 

وف مقدمة سم : 

عن ابن مسعود : 

ما أنت say‏ قؤماً ba‏ لا تلم رهم إلا كان LS‏ 
لبخضهم OO‏ 

- ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه» لخبر أحمد عن ابن عباس أنه قال عن 
الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عا ينفعهم. 

- وللمفتي قبول هدية لکن لا ليفتيه با يريده ما لا يفتي به غيره وإلا حرم 
قبوها . 

- وللمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه في 
الفتيا وإلا لم ييز له ردها لتعيينها عليه ( والتعليم كذلك) . 

- ومن قوى عنده مذهب غير إمامه لظهور الدليل معه أفتى به وآعام السائل . 

- ويجوز للمفتي العدول عن جواب السئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل . 

- وللمفتي أن يدله على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز 
عنه OY‏ ذلك من قبيل المدية لدفع الضار . 

- وإذا كان الحكم مستغرباً وطأ قبله ما هو كالمقدمة له. 


- وله الحلف على ثبوت الحكم أحياناً لآية : 


#قل: اي وَرَبِي ESE‏ 
[ يونس /۵۳ ] 


واية : 


.١١ /۱ مقدمة صحيح مسام‎ )١( 
۱۷۵ 


ورب السّمَاء وَألأرْض یه Ga‏ مثل ما نکم تَنطقون 46 . 
[ الذاریات ۲۳۸ ] 

uy al,‏ کثبرة..۱)؛ 

- وله أن QUIS‏ مع جواب من تقدمه بالفتيا إذا de‏ صواب جوابه فيقول: 
( جوالي (LUIS‏ والبواب صحيح وبه أقول: 

- وإذا سثل gill‏ عن شرط واقف لم يفت بالزام العمل به حتى يعام هل 
الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تل : 

مثل أن يشترط أن يصلى الصلوات في التربة المدفون بها الواقف ويدع المسجد 
أو يشعل بها قنديلاً أو سراجاً OV‏ ذلك حرم کا تقدم, 


( لصاحب الاقناع) في المجنائز 0 : 


(۱) مثل: 
« والذي نفسي بیده.... 
« والذي نفس محمد بيده... الخ. 
(؟) في كتاب «يسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف: للنووي في الفصل الثالث في 
الحادثات والواقعات من الكتاب الثاني قال: 
( حادثة) بالشام في القرن السابع» وهو أن شخصاً وقف وشرط على الژذن أن يقوم 
بالتسبيح أواخر الليل على العادة. 
(فأجاب) ابن تيمية - وتبعه بعضهم - : بأن ذلك بدعة مكروهة باتفاق المسلمين» 
وما كان مكروهاً لم يكن لأحد أن يأمر به, ولا Gly‏ استحقاق الرزق به» ولا يلزم فعله 
وان شرطه الواقف ١ا.ه‏ . بحروفه , ١‏ 
وما ألطف ما لخصه الإمام ابن الق في إعلام الموقعين في شروط الواقفين بقوله: بعد 


مقدمات ~ 
وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام : 
- شروط مرمة بالشرع. 


- شروط مکروهة لله تعالى ورسوله AGE‏ 

- وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله تعال ورسوله. 
- وشروط تتضمن ما هو أحب إلى الله ورسوله. 

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار . 


۱۷۳۹1 


ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في إسم مشترك إجماعاً. بل عليه التفصيل في 
الجواب. فلو سئل الفتي هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن 
يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني . 

وأرسل الإمام أبو حنيفة إلى yi‏ يوسف يسأل عمن دفع ثوباً إلى قصار 
فقصره وجحده» هل له أجرة إن عاد وسلّمه إلى ربه؟ 

وقال أبو حنيفة : إن قال أبو يوسف نعم أو لا أخطأ. 

ففطن أبو يوسف وقال: إن قصّره قبل جحوده فله الأجرة لأنه قصّره لربه 
وان قصره بعد جحوده لا أجرة له لأنه قصره لنفسه. 

(وسأل) آبو الطیب الطبري قوماً من أصحابه عن بیع رطل تمر برطل تمرء 
فقالوا : يجوز . فخطأهم. فقالوا : لاء فخطأهم» 

فقال: إن تساویا LS‏ جاز : فهذا يوضح خطأهم الطلق في کل ما یجتمل 
التفصیل . 

ولا جوز للمفتي ولا لغيره تتبع الحيل الحرمة والکروهة ولا تتبع الرخص 
لمن أراد نفعه فان تتبع ذلك فسق وحرم استفتاژه. وان حسن قصد المفتي في 
the‏ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج » جاز . 


وللمستفتي العمل بخط gall‏ وان لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه 
خطه . 


= والقسم الرابع: هو الشرط التبع الواجب الاعتبار » وبالله التوفیق . وقد آبطل الني AE‏ 
هذه الشروط BOW‏ - كلها بقوله: ومن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد ». 
وما رده رسول الله Be‏ لم je‏ لأحد اعتباره» ولا الزام به وتنفيذه» ومن تفطن 
لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم OEY‏ تخلص بها من آصار وأغلال الدنيا Fla‏ 
وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة» وبالله التوفيق. 
وذكر - قبل - أن قوهم: « شرط الواقف كنص الشارع ». ليس على اطلاقه» وإثما 
ینّل على التفصيل فارجع الى تفصيله في الجزء القالث من اعلام الموقعين. (أصل). 


۱۷۷ 


وحقيق بالفق أن AS‏ من هذا الدعاء النبوي : 


PE  ضرالأو قاط السّموَاتِ‎ SS WS JL Oo pls 
كَانُوا فيه یتفن هدني لها‎ Cold Walle لیب والشهادق أنت تحكم بَيْنَ‎ 
هذا ما يسر المولى بفضله جمعه من عدة مصنفات. كا يظهر في العزو إليها‎ 

في الأصل أو التعلیقات ‏ والقام جدير بالعناية لذوي الدراية والله ولي الهداية.. 


دمشق 


. الحديث رواه مسام: ۱/ ۵۳۶ ح ۷۷ عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


۱۷۸ 


الفهارس 
- فهرس الآيات القرائية . 
- فهرس أطراف الأحاديث النبوية 
- فهرس الکتب المذكورة AL‏ 
- بعض مصادر التحقیق والتخریج 
- فهرس الوضوعات 


الآية السورة رقم الآبة الصفحة 
«يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر » البقرة ۱۹۵ ۱۳۲ 
« يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول..» النساء 04 04 
« ویستفتونك في النساء , قل : الله یفتیکم فيهن » ۱ ۱۳۷ ۳1 
« يستفتونك » قل : الله یفتیکم في الكلالة » ۱ ۱ Wi,‏ 
« ... فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة.. ٠‏ التوبة 1۲۲ ۵۱ 
« ... قل: أي ورلي إنه لحق » يونس or‏ ۱۷۵ 
« ... إنما أنت نذير » هود ۳ ۵۱ 
« ... أفتوني في رژياي» يوسف iY‏ ۷ 
١‏ ... اجعلني على خزائن الأرض» , 00 ۱11 
« ...إن الله لا يغير ما بقوم حتى..» الرعد ۱ 4¥ 
« .. فاسألوا أهل الذ کر إن كنم لا تعلمون» ۳ ty‏ ۱۱۳ 
« ... رب اشرح لي صدري » طه ۳۵ ۸۹ 
« تلك الدار الآخرة» Yad‏ للذين لا يريدون علوا..» القصص AY‏ ۱1 
١‏ فاستفتهم » الصافات ۱۱ 3 
١‏ قل: ما أسألكم عليه من أجر..) AN ve‏ ۳۲ 
« ..[ قالوا ] : انا وجدنا آباءنا على أمة..» الزخرف ۲۲ 1 
«قَوَرَبّ السماء والأرض» انه حق ..» الذاریات ‏ ۰ ۲۳ ۱۷۹ 
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۰ 


فهر ست 


أطراف الأحاديث النبوية 


es:‏ لاا 


TEE 


Lee 


الحديث 
الام ما حاك في صدرك.. 


» العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه‎ cols 


« إذا اجتهد الحا فأصاب.. 
« إذا حاصرت قوماً. . 
« استفت قلبك 


«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق » 


۱/۸۰ 


«اکتبوا لأبي شاه ؛ 

» ليبلغ الشاهد الغائب‎ Nip 
اللهم رب جبريل..‎ « 

« إن العلاء ورثة الأنبياء » 
إن الله لا يقبض العام انتزاعا » 
« إن منكم منفرین .۰ 

« ان يسير الرياء شرك..» 
« البر ما اطأنت إليه النفس » 
ge Lah‏ ولو آية..) 
١‏ بينا آنا نائم أتيت بقدح..» 
١‏ تسمعون » ويسمع منكم..) 
رد سل التبتل 

١‏ رد MBE‏ الوصال 


۱۳۶ 


درجته 


صحیح إن شاء الله 


\A\ 


الحديث 


عليكم من العمل ما تطيقون 

« کل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد 
ولا تسأل الامارة.. 

. . من حسن إسلام الرء ٹر که‎ ١ 
من قرأ القران‎ 

« هو الطهور ماژه الحل ميتته 
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فهرست 


الکتب الذ كورة بالتن Ge‏ 


المؤلف 
الماؤردي 

الغزالي 

[ الزخشري ] 

أبو الحسن الطبري 
أبو النصر القزاني 
ابن الق 


أبو زيد soll‏ 


اسم الکتاب 
الأحكام السلطانية 
إحياء علوم الدين 
أساس البلاغة 
أصول الفقه 
الإرشاد للعباد 
إعلام الموقعين 
إغاثة اللهفان الصغرى 
إغاثة اللهفان الكبرى 
إقامة الدليل على بطلان التحليل 
إمتناع التلفيق 
اج 
الإيمان 


التحصيل 
تعطير الشام 
تقوم الأدلة 
التوراة 


* رقم الصفحة المذكورة هنا يشير إلى الصحيفة التي ذكر Ligh‏ الكتاب أول مرةء وما 


VAY 


بين المعكوفتين هو تفسير مني أو زيادة. 
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الژلف 


ابن عبد البر 


للدسوقي المالكي 


للسيوطي 


العطار 
ابن مرعي SAN‏ 
ابن القم 
للاصفهاني 


النووي 

ابن الشحنة 

الامام مسام بن احجاج 
للسبكي 


L3 


إمام الحرمين [ الجويني ] 
ابن تيمية 

ابن اهام 

[ محبي الدين ] ابن Bt‏ 
ابن حزم 

الفناري 

الغزالي 

[ الفيروزابادي ] 
الكندي 

الزر كشي 


اسم الكتاب 
جامع بيان العام [ وفضله ] 
جم ای ون 
الحاوي [ في الفتاوي ] 
حاشية على شرح خلیل 
حسن المحاضرة [ في أخبار مصر والقاهرة ] 
حواشي العطار على جع الجوامع 
رسالة في جواز التلفيق 
زاد المعاد 
شرح ختصر المنتهى [ منتهى الإرادات ] 
شرح المهذب [ وهو الجموع ] 
شرح الهداية 
شرح الورقات [ في الأصول] 
“oe‏ 
العلّم المنشور في اثبات الشهور 
عيون الفتاوى 
a‏ 
فتاوى ابن تيمية 
فتاوى العصر في أصول الفقه 
فتح القدير 
الفتوحات المكية 
الفصتل [ في الملل والأهواء والتحل ] 
فصول البدائع 
فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة 
القاموس المحيط 
القضاة [ الولاة والقضاة ] 
القواعد 


۱۸۳ 


۱۳ 


60 


المؤلف 

أبو طالب المكي 
الشيرازي 

أبو شامة 

النووي 

الرازي 

لابن حزم 

ابن الحاج المالكي 
أبو بكر الفارسي 
الغزالي 

الإمام أحمد بن حنبل 
الإمام الدارمي 

[ الفيومي ] 

ابن خلدون 
الشعراني 

] ابن الأثير‎ J 
الشوكاني‎ 

الجويني 


اسم الکتاب 


قوت القلوب 

الكافي 

المع [ في أصول الفقه ] 
المؤمل [ في الرد إلى الأمر الأول] 
الجموع شرح الهذب 
الحصول [ من de‏ الأصول ] 
pest‏ 

المختصر 

المدخل 

مسائل الاجماع 

الستصفی ( من عام الأصول) 


مسند أحمد [ المسند ] 

مسند الدارمي [ سنن الدارمي ] 

المصباح النیر [ في غريب الشرح الکبیر ] 
مقدمة تاريخ ابن خلدون [ مقدمة ابن خلدون ] 
الیزان 

النهاية 1 في غريب الحديث والأثر ] 

نيل الأوطار 1 بشرح منتقى الأخبار ] 

الورقات [ في أصول الفقه ] 


AL 


بعض مصادر 
التحقبق والتخریج 
أ- القرآن الكريم 


ب - كتب التفسير 
تفسير الإمام الطبري ط/ git!‏ 
د - من كتب السنة 
صحیح البخاري (أو معه فتح الباري) ط/ عبد الباقي سندي وغيرها . 
صحيح مسام ( أو معه النووي) ar dd‏ توت 
ختصر مسام ( للمنذري) ط/ الکتب الاسلامي 
سنن ألي داود ط/ محبي الدین عبد الحميد 
مختصر Gl‏ داود (ومعه معالم السنن للخطالي وعلل ابن 
القيّم ) ۱ ۱ ط/ السنة المحمدية 
سئن الترمذي ط/ SU‏ وآخرين 
سنن أبن ماجة ط/ عبد الباقي 
سنن الدارمي ط/ العلمية ( بیروت) 
الستدرك ( ومعه التلخیص للذهي) ط/ abl‏ 
مسند الامام أحمد ( وبهامشه مختصر كنز العمال للمتفي 
المندي) ط/ الکتب الاسلامي 
موارد الظیآن بزوائد ابن حبان للهيشمي ط/ السلفية 
صحيح ابن حبان ج ۱ (شاکر) دار المعارف 
الموطأ (أو معه إسعاف المبطأ للسيوطي) ط/ عبد الباقي» ودار الفکر 


وغيرها) 
١6‏ 


¥+/ مصطفى الأعظمي 
ط/ الدينة المنورة 

ط/ التراث 

/b‏ دمشق 

ط/ أنقرة 

دار الأرقم 

) خط/ الكتب المصرية) 


ء - من كتب الدراية 


ابن عراق (القاهرة) 
لابن Ole‏ 


صحیح ابن خرية 


glial‏ للقاضي عیاض 
تقييد العام للخطیب البغدادي 


شرف أصحاب الحديث للخطیب البغدادي 


جامع بیان العام ابن عبد البر 
جع اجان للسوطي 


تهذيب التهذيب لابن حجر 
تقريب التهذيب لابن حجر 


ميزان الاعتدال للذهي (Syn)‏ 


الضعفاء الصغير للبخاري ( تراث - وعي) 


الضعفاء المتروكين للنسائي (۱ «) 


الجرح والتعديل 
تلخيص الحبير 

نصب الراية 

تخريج أحاديث المشكاة 
تنزيه الشريعة 
المجروحين 


ء - من كتب الفقه والأصول 


لابن حزم (شاکر) 


للغزالي 
لابن القم (الكليات الأزهرية) 
للغزالي (الحلبي ) 

للشاطبي ( دراز) 

ابن حمدان (ألباني) 

(stl) للأشقر‎ 


VAN 


الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي (زكريا علي 


يوسف) 
الإحكام ابن حزم (شاکر) 
النيذ ابن حزم ( كوثري) 
إرشاد الفحول الشوكاني 
مصادر التشريع فها لا نص فيه عبد الوهاب خلاف 

هب - من كنب اللغة 

النهاية لابن الأثير 
المصباح المثير الفيومي ( العارف) 
لسان العرب ابن منظور (معارف) 


(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین) . 


۱۸۷ 


هد وه وم ا ا Cee‏ 


و و و ف رفويو ف هرو موم و ووو 


weenie 


eee ee ee اوعفر‎ 


we eee reese re renee seeerrene‏ وه 


موه 


و و هو وم وم موه و وف 


ee ey 


eRe ee ee ee ee ry 


موم رمقو 


موم رو 


ee ا ا ا ا موه‎ EAL 


وم و و و و 


۰ 


٩ 
3 
Ê 

1 

3 
۱ 


ب عصره ene nee ewenenes‏ ومنو 
5 ثقافثه العامة .............. 


۷ - أسلويه ومؤلفاته 2016 لني ده بان eee‏ الو 


A A‏ و موه 


2 
مقدمة المصدف .... Keer‏ م ل لك مر 


الوضوع ۱ الصفحة 


الباب الأول: أحكام الفتاوى OE‏ 
اول من قام بمنصب الفتوى في الاسلام EE ise enn‏ 
الرسول أول من بلغ عن الله wee’‏ و anh‏ ی اس موی E ok ok‏ 
كتابة الفتوى في العهد النبوي E anos‏ 
المفتون من الصحابة وطبقاتهم في الفتيا EONS‏ 
حالة الفتوى في عهد التابعين وتابعيهم د ا اا 
الفتون بالشام من التابعين rer ey tance‏ افد او الأ eer‏ لسو ف ع 
حالة الناس في الفتبا قبل SU‏ الرابعة وبعدها ب tem Aenea‏ 
ما روي من تيب السلف pete mentors Lea‏ ا م Te Soe‏ 
معنى الفتوى اللغوي E Rass‏ 
وراثة gall‏ للمقام النبوي OW. SSA RRS î‏ 
بیان أن gill‏ والعالم والمجتهد والفقيه ألفاظ مترادفة في الأصول OE ea‏ 
ما اشترطه الأصوليون في الفتي 2000 vane‏ ی GA.‏ 
فتوى الفاسق والمستور وأهل الأهواء والخوارج AE OR ES‏ 
بحث الفتوى للقاضي A OEE‏ هر be i E‏ 
تقسي المتأخرين الفتي إلى مستقل وغير مستقل e aes‏ ا 
حكم المقلد يفتي بما هو مقلد فيه VN ae SSR‏ 
الباب الثاني : أحكام المفتين وآدابهم ESER‏ 
esol,‏ المفثين: RES‏ ا 17 

الأول: الافتاء فرض كفاية خم طاسوا افا سوا أذ 

VB ees RSS عن فتواه‎ gill الثاني : رجوع‎ 

الثالث : التساهل في الفتوى 1 ا VE See‏ 

الرابع : متى تكره الفتوى ؟ Vee AS‏ 

الخامس: أخذ الأجرة على الفتوى eee a edie‏ نم با 

السادس: كيف يفتي في الإيمان cameo diay hs‏ ا WER‏ 

السابع : هل يعتمد على كتاب موثوق به؟ Wie os RASRA‏ 

الثامن : إذا تكررت الحادثة ؟ A OLSA‏ 


الموضوع الصفحة 


التاسع : الفتوى التي لا خير فیها ل Nim:‏ 
فصل في آداب الفتوى ANS” eo SS RASS ME‏ 
١‏ - وضوح الفتوى وبيانها 0 ااا NOT‏ 
۲ الاجابة على ما في الرقعة AY. sarees ec E‏ 
۳ - الرفق بالستفتي AY noch a‏ 
4 - دقة قراءة الرقعة ومراجعتها AV ess SSE‏ 
۵ - مباحثة الحاضرين من طلبة العام فيها Nh > eee‏ 
4 طريقة GES‏ الفتوی کی AAS hana deacons laronidase‏ 
۷ - هل يدعو للسلطان في الفتوى؟ RI eas‏ 
- حديث « كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد» A eo‏ 
۸ - حکم اختصار الجواب N as Ra‏ 
٩‏ - هل يبادر بالتکفیر أم یتشت؟ با Raa‏ 
۰ ما يفعل إذا ضاق موضع الجواب ؟ ٩۲ ot eS‏ 
١‏ - لا ييل مهواه مع الستفتي AE SS‏ امسا و ۱۳ 
۲ - هل يفتيه بالتغليظ زجرأ له؟ WE eS‏ 
۳ - كيفية ترتيب الوقائع. ٩ Rn AS‏ 
V4‏ الفتوی في المواريث 000100021 0 
6 - إذا رأى خط غبره من fal‏ الفتوی 4 0 0 0 0 0 0 0 06000000 
7 - إذا لم يفهم السؤال؟ SaaS‏ 
۷ - هل یذ کر الدليل على الفتوى ؟ danas‏ ا 
۸ - التفصیل في السائل الكلامية Van SSSR‏ 


er Siena فصل : آداب الستفنی وأحكامه ا‎ 
Vey? ices: sian BAe aster ct تعریف الستنق‎ - 1 


۲ - كيف تعرف أهلية gill‏ ؟ AOS‏ ین O ee‏ 
۳ - هل يتخيّر أي مذهب شاء ؟ EE RARER‏ 
4 ما يفعل إذا اختلف المفتيان؟ E SESE ise‏ 


ه - هل تلزمه فتوى الفتي ببلده؟ RRs‏ 
۱۹۰ 


الموضوع 
5 - إذا تكررت له الواقعة؟ tae RA‏ 
۷ - هل one Cay‏ ليستفتي ؟ ee aR‏ 
۸ - تأدب المستفتي مع الفتي ESSE‏ 
٩‏ - طلب الدليل على الفتوى a Ee O‏ 
۰ - ما یفعل من لم بجد مفتياً؟ OO O‏ 
من أفتى بالحديث الصحیح WE‏ لذهبه eee freer‏ 
إيثار الفتوى بالآثار السلفية nee gare‏ رن 
عناية المفتي بتعليل الأحكام وبيان أسرارها a teent‏ ا 00 
حظر الفتوى بنسخ نص إلا بنص Resse aes‏ ا و 
وجوب تحري الفتي من الأقوال أرجحها NL‏ 
الحذر من الفتاوی في تحسين البدع ووجوب الرجوع إلى مآخذها و 
استفتاء القلب eases‏ 
تغير الفتوى بتغير الأحوال والرد إلى المصالح OT‏ 
بحث قوهم في الفتوى هذا حكم الله أو فا حكم الله في كذا 000 
الحذر من رد النص بالتأويل وو عا بدو کم هو 
الفتوى في أمر لم يقع ............ 00 ا sd Chea ents‏ 


حاجة المفتين إلى معرفة العلوم الرياضية SRNL RES‏ 
تحري gall‏ في مسائل الطلاق المجمع عليه والأقوى دليلا ERS‏ 
حكم تولية طالب الإفتاء e SAA Ea‏ 
اشتراط عام المولى بأهلية من يوليه لصحبة التولية 0117 1 1101711101 


حكم الأشتراط في الفتوى أن تكون على مذهب معين eS‏ 


۱۹۱ 


الوضوع الصفحة 
الحسبة على المفتين وأمثاهم SSS‏ 
دلالة العالم للمستفتي على غيره ... 235300000 سر ۱۵۲ 
هل يقول المفتى في المسألة قولان ونوادر في ذلك rei IE‏ لا 
أجناس الفتيا الى ترد عل O e A ee SEAN‏ 
Bead‏ الفی Cost tele‏ قافو ادف الأققة مر د ۱۵8 
إعراض الفتي عن المقلد pal‏ ۳ و ae‏ وا 
ما على الفتي إذا عرف الحق AE SASSER‏ 
تورع المفتي عن التضليل والتكفير Aa SS‏ ی ۱۲۳۱۵ 
إتقاء المفتي التسرع في دعوى الإجاع pres. EEE‏ ا ود VUE.‏ 
المفتي والعالم بإزاء من ينبزه بالألقاب eme‏ رم A‏ 
خوض بعض المفتين في التلفيق SAS ee AES‏ كا 
ماذا يعمل الفتي إذا فحص أقوال الاثمة e‏ ۱۷۳ 
تتمة الآداب في هذا الباب ... ESA‏ توش گت VE‏ 


۰ NVR Re E NS المحقق‎ EG 


eae eS AR ae 


% 


اا 


بو امس ا ي 
ge ee‏ 2 
تور ما “age uh‏ ۲ 4 \ 


. 
3 

۰ 

4 


5 


2117 uc 


ار 
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db,‏ س 
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ماف ۸۳۰۹۶۰- 


5 
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Ao 


ص7 ,و ,و 
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